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  أثر المقاصد الشرعية 
  في تأصيل فقه المالية الإسلامية

 
   )*( صالح بن محمد الفوزان ٠د٠  أ                                        

   :مقدمة ال
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين ، 

  ...نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
ن المالية الإسلامية أضحت صناعة متنامية تتطور باطراد من خـلال إضـافة فإ

  .عشرات المنتجات المالية في عدة قطاعات كالمصارف والتأمين التعاوني
 تبـرز الحاجـة إلـى إعـادة النظـر فـي ،ومع تجربتهـا التـي تزيـد علـى خمـسة عقـود

بمـا يـوائم الأحكـام  بغيـة ترشـيد تجربتهـا وتطـوير أفكارهـا ؛تأصيل فقه هذه الـصناعة
الفقهية والمقاصد الشرعية للمعاملات المالية، وهذا ما يحـاول هـذا البحـث الوصـول 

  .إليه 
  :وتتكون خطة البحث مما يأتي

  . حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية:التمهيد* 
 تفعيــــل المقاصـــد الــــشرعية فـــي الماليــــة الإســـلامية فــــي الجانــــب :المبحـــث الأول* 

  .التأصيلي
  . الاجتهاد في المالية الإسلامية وعلاقته بالمقاصد الشرعية:لأولالمطلب ا

  . العوامل المؤثرة في دراسة نوازل المالية الإسلامية:المطلب الثاني

                                                           

  . كلية التربية ـ جامعة الملك سعود -ت الإسلامية أستاذ الفقه المقارن بقسم الدراسا)*(
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وسأســــلك المــــنهج الاســــتقرائي لرصــــد واقــــع الماليــــة الإســــلامية ومــــدى علاقتهــــا 
مقاصــــدي بالمقاصــــد الــــشرعية ، بالإضــــافة إلــــى المــــنهج التحليلــــي لبيــــان المــــنهج ال

ٕالشرعي لهذه الصناعة وابراز أثره في واقع المؤسسات المالية الإسلامية، ويتم ذلـك 
عبــــــر عـــــــرض آراء الفقهـــــــاء المعاصـــــــرين والمجــــــامع الفقهيـــــــة والهيئـــــــات الـــــــشرعية 

 مع العناية برصد المـؤتمرات والفعاليـات العلميـة ذات ،للمؤسسات المالية الإسلامية
ية وصــلتها بالمقاصــد الــشرعية ، بالإضــافة إلـــى الــصلة بالــصناعة الماليــة الإســلام

العناية بالجانب التطبيقي من خلال عرض طائفة مـن المنتجـات الماليـة الإسـلامية 
  .ومدى مواءمتها مع المقاصد الشرعية 

**
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 التمهيد
  حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية

 لـــذا يتعلـــق البحـــث بالمقاصـــد الـــشرعية وأثرهـــا فـــي الـــصناعة الماليـــة الإســـلامية؛
  .سأقدم بين يدي هذا الموضوع بمدخل حول مقاصد الشريعة الإسلامية 

  :تعريف مقاصد الشريعة :الفرع الأول
  :التعريف اللغوي

َالمقاصــد جمــع مقــصد  ْ َ َِ ُ، وهــو مــصدر ميمــي مــن القــصد، يقــال) بفــتح الــصاد(َ ْ َ :
ًقــصدته قــصدا ومقــصدا ًَ َْ ََ ْ

ٍ، والقــصد فــي اللغــة لــه معــان كثيــرة ، أقر)١( ْ : بهــا للموضــوع َ
ّالإرادة والأم إلـــى الـــشيء والتوجـــه إليـــه ّ

 ، )٣(، وهـــذا هـــو المعنـــى الأصـــلي للمـــادة)٢(
  .مطلوباتها والمراد منها : فمقاصد الشريعة

ِويجوز أن يكون جمعا لمقصد  ْ َ ْ، وهـم اسـم مكـان مـن القـصد) بكسر الـصاد(ً َ)٤( ،
ّفالمقصد هو محل التوجه والإرادة، كأن التشريعات تت ِ ْ   .وّجه إلى هذه المقاصد َ

  :المقاصد عند الفقهاء
  :ٍفي معان عدة) المقاصد(استخدم الفقهاء مصطلح 

ـــــــة -١ ـــــــين( بمعنـــــــى الني ـــــــة  ،) أي مقاصـــــــد المكلف ـــــــه القاعـــــــدة الفقهي الأمـــــــور (ومن
  .)٥()بمقاصدها

                                                           

     .٥/٩٥): قصد(معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
) : قـــصد ( للفيروزآبـــادى ، والقـــاموس المحـــيط٣/٣٥٣): قـــصد ( لابـــن منظـــورلـــسان العـــرب) ٢(

     .٣٩٦ص
  .٥/٩٥): قصد(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦/١٨٧: ه المحكم لابن سيد) ٣(
     .٢٦٠ص): قصد(المصباح المنير للفيومي ) ٤(
: ، والأشـــباه والنظـــائر للـــسيوطي١/٥٤: الأشـــباه والنظـــائر للـــسبكي: انظـــر هـــذه القاعـــدة فـــي) ٥(

   .٢٧ص: ، والأشباه والنظائر لابن نجيم٣٨ص
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   .)١()الوسائل لها أحكام المقاصد( ما يقابل الوسائل كما في قاعدة -٢
 ســــــيما فــــــي المقاصــــــد الجزئيــــــة ،لاصــــــطلاحي الخــــــاص اســــــتخدامه بــــــالمعنى ا-٣

  .والتفصيلية كمقاصد النكاح والبيع ونحوهما 
  :التعريف الاصطلاحي الخاص للمقاصد الشرعية

بد من الإشارة إلى أن المقاصد الـشرعية أنـواع متعـددة كمـا سـيأتي ، إلا أنهـا  لا
ؤلفين تنــصرف عنـــد الإطــلاق إلـــى مقاصــد الـــشارع، وهــو مـــا يعبــر عنـــه بعــض المـــ

بالمقاصـــد العامـــة فـــي مقابـــل المقاصـــد الخاصـــة والتفـــصيلية المتعلقـــة ببـــاب فقهـــي 
، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الباحثين عـرف )٢(خاص أو حكم شرعي تفصيلي

  .المقاصد بما يشمل المقاصد العامة والخاصة كما سيأتي 
ــــف محــــدد للمقاصــــد الــــشرعية فــــإن  ، )٣(ُوفيمــــا لــــم يعــــن المتقــــدمون بــــإيراد تعري

  :المتأخرين اجتهدوا في ذلك، ومن تعريفاتهم
ـــ عرفهـــا الـــشيخ محمـــد الطـــاهر ١ المعـــاني والحكـــم الملحوظـــة : "بـــن عاشـــور بأنهـــااـ

للـــشارع فـــي جميـــع أحـــوال التـــشريع أو معظمهـــا، بحيـــث لا تخـــتص ملاحظتهـــا 
   .)٤("بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

لغاية منهـا، والأسـرار التـي وضـعها الـشارع ا: "ـ عرفها العلامة علال الفاسي بأنها٢
   .)٥("عند كل حكم من أحكامها

                                                           

   .١/٥٣: بن عبد السلام، وقواعد الأحكام للعز ٢/١٥٣: فيالفروق للقرا: انظر ) ١(
  .٨، ٧ص: ند الشاطبي للريسونينظرية المقاصد ع) ٢(
بتعريف المقاصد الـشرعية ظهـور معناهـا ) كالشاطبي(لعل من أسباب عدم عناية المتقدمين ) ٣(

ًسيما وهم يؤلفون لطبقـة العلمـاء ، فـضلا عـن أن مـنهج الـشاطبي عـدم الإغـراق فـي الحـدود 
ــــى للمخاطــــب) التعريفــــات( ــــب المعن ــــاء بتقري ــــات: انظــــر. والاكتف ــــة ٢/١٠٨: الموافق ، ونظري

  .٥ص: المقاصد عند الشاطبي للريسوني
   .٥١ص: مقاصد الشريعة لابن عاشور) ٤(
  .٣ص: مقاصد الشريعة ومكارمها للفاسي) ٥(
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الغايـــات التـــي وضـــعت الـــشريعة لأجـــل : "ــــ عرفهـــا الـــدكتور أحمـــد الريـــسوني بأنهـــا٣
   .)١("تحقيقها، لمصلحة العباد

المعـــاني والحكـــم ونحوهـــا التـــي : "ــــ عرفهـــا الـــدكتور محمـــد بـــن ســـعد اليـــوبي بأنهـــا٤
ًتــــشريع عمومــــا وخــــصوصا مــــن أجــــل تحقيــــق مــــصالحراعاهــــا الــــشارع فــــي ال ً         

   .)٢("العباد 
ـــور الـــدين الخـــادمي بأنهـــا٥ ـــ عرفهـــا الـــدكتور ن المعـــاني الملحوظـــة فـــي الأحكـــام : "ـ

 مــصالح ً أكانــت تلــك المعــاني حكمــا جزئيــة أم ســواء،الــشرعية والمترتبــة عليهــا
يـر عبوديـة  تتجمـع ضـمن هـدف واحـد ، وهـو تقرىكلية أم سـمات إجماليـة، وهـ

   .)٣("االله ، ومصلحة الإنسان في الدارين
ومــــن هــــذه التعريفــــات يمكــــن اقتــــراح تعريــــف مختــــار للمقاصــــد الــــشرعية يــــشمل 

ّالمقاصــد العامــة والخاصــة، إذ تعــرف بأنهــا َالغايــات والمعــاني والمــصالح والحكــم ": ُ ِ

   . "الملحوظة في جملة الأحكام الشرعية أو تفاصيلها
 العامـة كبنـاء الـدين علـى اليـسر ورفـع المـشقة، ئالمبـاد: كام والمراد بجملة الأح

كمقاصد الصيام والحج والزكاة والبيـع والنكـاح ونحوهـا، مـع التنبيـه إلـى : والتفاصيل
َأن هذه المصالح والحكم قد تكون عند شرع الأحكام أو مترتبة عليها عنـد الامتثـال  ِ

  .لها 
  :أنواع المقاصد الشرعية: الفرع الثاني

   . ًوع المقاصد أنواعا كثيرة، باعتبارات وحيثيات مختلفة تتن
   : فهي باعتبار محل صدورها تنقسم إلى قسمين*  

                                                           

   .٧ص: نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني) ١(
   .٣٧ص: مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي) ٢(
   .١/٥٢: الاجتهاد المقاصدي للخادمي) ٣(
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  وهي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة، وهي : أـ مقاصد الشارع
  . ًتتمثل إجمالا في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين 

 يقصدها المكلف فـي سـائر تـصرفاته، وهي المقاصد التي:  مقاصد المكلف-ب
ًاعتقادا وقولا وعملا، والتي تفرق بـين صـحة الفعـل وفـساده، وبـين مـا هـو تعبـد ومـا  ً ً
هو معاملة، وما هو ديانة وما هو قضاء، وما هو موافق للمقاصد وما هو مخالف 

   . )١(لها
   : والمقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها تنقسم إلى أربعة أقسام *  
بد منها في قيام مصالح الدارين، وهـي  وهي التي لا: قاصد الضرورية الم  - أ

حفظ الدين والنفس والعقل والنـسل والمـال، والتـي ثبتـت بالاسـتقراء : الكليات الخمس
   . والتنصيص في كل أمة وملة، وفي كل زمان ومكان

وهــي التــي يحتــاج إليهــا للتوســعة ورفــع الــضيق والحــرج : المقاصــد الحاجيــة  - ب
الترخص في تناول الطيبات، والتوسع فـي المعـاملات المـشروعة : ، ومثالهاوالمشقة

   . على نحو السلم والمساقاة وغيرها 
وهــي التــي تليــق بمحاســن العــادات، ومكــارم الأخــلاق، :  المقاصــد التحــسينية-ج

 الطهــارة وســتر العــورة :والتــي لا يــؤدي تركهــا غالبــا إلــى الــضيق والمــشقة، ومثالهــا
  . سننه وغير ذلك وآداب الأكل و

وهــي مــا يــتم بــه المقــصود أو الحكمــة مــن الــضروري أو :  المقاصــد المكملــة-د
الحــاجي أو التحــسيني، إمــا بتكميلــه ليظهــر المقــصد ويتقــوى ، أو بــسد الذريعــة إلــى 

   .)٢(الإخلال به
                                                           

، وعلـم مقاصـد الــشريعة ١/٥٣:  ، والاجتهـاد المقاصـدي للخـادمي٢/٧: ت للـشاطبيالموافقـا) ١(
   .١١٩ص: للربيعة

، ومقاصــــد الــــشريعة ١/٥٣: ، والاجتهــــاد المقاصــــدي للخــــادمي٢/١٧: الموافقــــات للــــشاطبي) ٢(
   .٣١٨ص: لليوبي
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   والمقاصــــد باعتبــــار تعلقهــــا بعمــــوم الأحكــــام وخــــصوصها، تنقــــسم إلــــى ثلاثــــة *  
   :أقسام 

وهــي التــي تلاحــظ فــي جميــع أو أغلــب أبــواب الــشريعة : د العامــة المقاصــ  - أ
ومجالاتها، بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيـدخل 

   . في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها الكبرى 
تتعلــــــق ببــــــاب معــــــين أو أبــــــواب معينــــــة مــــــن أبــــــواب : المقاصــــــد الخاصــــــة  - ب

   . المعاملات
َي علـــل الأحكـــام وحكمهـــا وأســـرارها وهـــ:  المقاصـــد الجزئيـــة-ج فـــي فـــرع فقهـــي (ِ
   . )١()خاص

  :أهمية المقاصد الشرعية وفوائدها : الفرع الثالث
  :فوائد المقاصد الشرعية بالنسبة للمجتهد والمفتي: ًأولا

للمقاصد الشرعية أهمية كبرى بالنسبة للفقيـه والمجتهـد والمفتـي؛ ولـذا فقـد صـرح 
 يــتفطن لوقــوع المقاصــد فــي الأوامــر والنــواهي فلــيس ومــن لــم: "الجــويني بــذلك فقــال

مقاصـد : " ، كما نقل السيوطي عـن الغزالـي قولـه)٢("على بصيرة في وضع الشريعة
   .)٣("ٍالشرع قبلة المجتهدين، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق
 :ومن أبرز فوائد المقاصد الشرعية بالنسبة للمجتهد والفقيه

لأن الألفــــاظ والعبــــارات قــــد تتعــــدد رفــــة دلالتهــــا؛ فهــــم النــــصوص وتفــــسيرها ومع -١
معانيها وتختلف مدلولاتها كمـا هـو معـروف فـي أسـباب اخـتلاف الفقهـاء فتـأتي 

  .المقاصد لتحديد المعنى المقصود للشارع
                                                           

: ة فـي ، وانظر المزيد حول تقسيمات المقاصد الشرعي١/٥٤: الاجتهاد المقاصدي للخادمي) ١(
، وعلم المقاصـد ١١٧ص: ، وعلم مقاصد الشريعة للربيعة٣١٨ص: مقاصد الشريعة لليوبي

  .٧١ص: الشرعية للخادمي
  .١/١٠١: البرهان في أصول الفقه للجويني) ٢(
: الـــرد علـــى مـــن أخلـــد إلـــى الأرض وجهـــل أن الاجتهـــاد فـــي كـــل عـــصر فـــرض للـــسيوطي) ٣(

  ).٩١ص: وفوائده للريسونيبواسطة كتاب الفكر المقاصدي قواعده  (١٨٢ص
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-٣٣٢-  
  

إن طــرق التــرجيح فــي الفقــه التــرجيح بــين الأدلــة المتعارضــة والتوفيــق بينهــا؛ إذ  -٢
  .قاصد الشريعةوأصول الفقه كثيرة ومنها الترجيح بم

معرفة أحكـام الوقـائع والنـوازل والمـستجدات عـن طريـق القيـاس والتعليـل، وذلـك  -٣
  .عند معرفة المقاصد في الأحكام وعللها 

فقــه الواقــع وتحقيــق "تنزيــل الأحكــام الــشرعية علــى الظــروف المكانيــة والزمانيــة  -٤
 ".المناط

 .تحقيق التوازن والاطراد في الأحكام وعدم الاضطراب -٥

ه الفتـــــوى وتنزيلهـــــا علـــــى الوقـــــائع وتحقيـــــق مقاصـــــد الـــــشريعة فـــــي آحـــــاد توجيـــــ -٦
 .المستفتين

 التي تلتف على الحيل المحرمةأهمية النظر في مقاصد الشريعة لإيصاد باب  -٧
 .ًنصوص الشارع وتخالف مقاصده ، فالمقاصد تضاد الحيل المحرمة تماما

  :فوائد عامة لمعرفة المقاصد الشرعية : ًثانيا

ُلــة علــى كمــال الإســلام فــي التــشريع والأحكــام ؛ إذ إن الــشريعة بنيــت  أنهــا دلا-١ َ ٌ
علــى مقاصــد رفيعــة فــي كلياتهــا وجزئياتهــا ، ولا ريــب أن الحكــم إذا كــان عــن 

ًمقصد وعلة وفائدة؛ فإنه كمال خلافا لما كان عاريا من ذلك  ً.  

 فممــا زيـادة طمأنينــة الــنفس ، بـالوقوف علــى مقاصــد الـشريعة وعلــل أحكامهــا ، -٢
ٍجبل االله الأنفس عليه أنها تطمئن وتميل إلى حكم عرفت عللـه ،  ْ ًفتـزداد إيمانـا ُ

ًوقناعة ومحبة لشريعة االله وتمسكا بدينه وثباتا على صراط االله المستقيم  ً.  

ــــدعاة والمــــربين -٣ ــــة :  بالنــــسبة لل يتمكنــــون مــــن بيــــان المقاصــــد والأهــــداف الجليل
 بدين االله والترغيب في شـريعته والتـشويق إلـى  ليتم الاقتناع؛للشريعة الإسلامية
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 لأن الـنفس البـشرية ؛تكاليفه والدعوة إلى أحكامه والمطالبة بتطبيقه والالتزام بـه
تحــــب مــــا ينفعهــــا، والــــشريعة جــــاءت لتحقيــــق المنــــافع، والإســــلام جــــاء لرعايــــة 

كمـا أن معرفـة المقاصـد يعــين الداعيـة فـي ترتيــب المـصالح فـي الـدنيا والآخــرة، 
 ولوياتــه، فيقــدم الــضروري علــى الحــاجي وهكــذا، ويحــذر النــاس مــن الــضررأ

 .الأكثر خطورة قبل غيره

فـــإن معرفتهـــا تمكـــنهم مـــن معرفـــة :  بالنـــسبة لطـــلاب العلـــم والبـــاحثين والمثقفـــين-٤
الإطــار العــام للــشريعة، وتكــون لــديهم التــصور الكامــل للإســلام، بحيــث تــسهم 

  .)١(ة الكلية الإجمالية لأحكامه وفروعهالمقاصد الشرعية في إبراز النظر
  :ضوابط العمل بالمقاصد عند الفقهاء: الفرع الرابع

ً ألا يعـــارض إعمـــال المقاصـــد نـــصا شـــرعيا أو إجماعـــا-١ ً والأصـــل أن المقاصـــد : ً
 لأن مــــصدرهما واحــــد ، والمقاصــــد ؛الــــشرعية لا تعــــارض النــــصوص الــــشرعية

، فـــإذا حـــصل تعـــارض مـــستقاة مـــن النـــصوص بـــشكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر
ّتــوهم دل علــى بطــلان المقــصدم الوصــف الظــاهر ( وهــذا كالعلــة فــي القيــاس ،ّ

ّبــــالبطلان دل علــــى عــــدم ) دليــــل الأصــــل(إذا عــــادت إلــــى أصــــلها ) المنــــضبط
صـــــحتها، فالمقاصـــــد لا يمكـــــن أن تعـــــارض النـــــصوص ، وعلـــــى هـــــذا فعلاقـــــة 

  :المقاصد بالنصوص 
  اس على النص         ب ـ القي    أـ فهم النص         
  ج ـ الترجيح بين النصوص المتعارضة      

 صحة في دجتهلم اظرينوذلـــك بـــأن :  التحقـــق مـــن صـــحة المقـــصد المـــراد إعمالـــه-٢
ــــلم ادقصلما ــــبيقطتاد رـ  ث حينم، وتهو ثبللي دث حينلة مزلناأو اثة دالحعلــــى اه ـ

                                                           

:  ، وعلـم المقاصـد الـشرعية للخـادمي١/٥٨: الاجتهاد المقاصـدي للخـادمي: انظر فيما تقدم) ١(
، وعلـــــم مقاصـــــد الـــــشريعة ٨٩ص: ، والفكـــــر المقاصـــــدي قواعـــــده وفوائـــــده للريـــــسوني٥١ص

   .٣٧ص: للربيعة
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  لأنـه بـدون التحقـق مـن المقـصد الأصـلي لا يمكـن أن يعلـل بـه؛ إذ،خصائصه
  .يمكن أن ينصرف إلى التعبد مباشرة؛ لأن الأصل في المصلحة تعبدي 

ًارضــا بمقــصد أولــى منــه بالاعتبــار ألا يكــون المقــصد مع-٣  وعلــى هــذا يجــب أن :َ
يُقــدم الأعظــم فــالأعظم مــن مقاصــد الـــشارع عنــد التــزاحم؛ فحفــظ أركــان الـــدين 

رتيب الذي أراده ُوأصوله مقدم على حفظ وسائله وفروعه، فلا بد من مراعاة الت
  .االله جل وعلا 

ـــــه-٤ ـــــد درجـــــة المقـــــصد ومرتبت ـــــك :  تحدي ـــــقصلما اذهف هـــــل ر يعثبحيوذل ـــــ مدـ  نـ
ــــــلضا ـــــجيالحـــــاأو ت ياوررـ ـــــلتحس أو اتاـ ـــــات أو ينياـ ت، وهـــــل هـــــو مـــــن القطعي

أن يعطــى : الظنيــات، وهــل هــو مــن المقاصــد العامــة أو الخاصــة، وفائــدة ذلــك 
كّن المجتهــد مــن التــرجيح بــين المقاصــد المقــصد مــا يناســبه مــن الأحكــام وليــتم

  .المتعارضة
وذلك بأن يكون من أهل :  أن يكون الناظر في المقاصد من أهل الاختصاص-٥

ّ لـــئلا يتطفـــل الجهـــال وأهـــل ؛اد والقـــدرة علـــى اســـتنباط الأحكـــام النظـــر والاجتهـــ
ًالهوى على النظر في المقاصد تأصيلا أو تطبيقا ً.  

ـــين الكليـــات والجز-٦ ـــات، والكليـــات الجمـــع ب الأصـــول القطعيـــة المـــأخوذة مـــن : ئي
الأدلـــة الخاصـــة، فـــلا يمكـــن : النـــصوص أو عـــن طريـــق الاســـتقراء، والجزئيـــات

إهمال النظر إلى الجزئيات؛ لأنها وحدة بناء الكليات، والكليـات بـدون جزئيـات 
لا تكون إلا في الذهن، ولا يمكن النظـر إلـى الجزئيـات وحـدها؛ لأن الأخـذ بهـا 

  .بمعزل عن الكليات مظنة الخطأوحدها 
 فـــإذا تعارضـــت المـــصالح ولـــم يمكـــن جلبهـــا : الموازنـــة بـــين المـــصالح والمفاســـد-٧

أو أعم أو أكثر ) كالضرورية، والمرتبطة بالدين(ُكلها، قدم منها ما يكون أقوى 
ًأو أشـــمل آثـــارا، وكـــذلك يـــدرأ أشـــدها فـــسادا، وكـــذا تعـــارض ) القطعيـــة(ًاحتمـــالا  ًُ
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ُلمفاســد، يقــدم الغالــب منهمــا، فــإن تــساويا فــدرء المفــسدة مقــدم علــى المــصالح وا
أنكـروا حالـة ) كـابن القـيم والـشاطبي(ًجلب المصلحة، علمـا بـأن بعـض العلمـاء 

  .ّ إذ لا بد من وجود مرجح ؛ الكامل من كل وجه، فهو فرض نظريالتساوي
) فـي الحـال(فقد ينظر المجتهد في المقـصد الآنـي :  النظر في مآلات المقاصد-٨

ًوتتحقـــــق مـــــصلحته، لكـــــن يترتـــــب عليـــــه لاحقـــــا مـــــن الـــــضرر والمفاســـــد مـــــا لا 
ــــار الأفعــــال !! يحــــصى ــــشراف المــــستقبل وادراك آث ــــدقيق يقتــــضي است ــــه ال ٕفالفق

  ) .ُِوعلى هذا بني دليل سد الذرائع، وله صلة بالمقاصد(

إذ لا يكفـــي إعمـــال :  مراعـــاة خـــصوصية كـــل بـــاب وقواعـــده وضـــوابطه الفقهيـــة-٩
ٍمقاصد الكلية في حكم ما ، دون اعتبار لخصوصية بعـض الأحكـام ومـا فيـه ال

مــــن مقاصــــد وضــــوابط خاصــــة ، ومثــــال ذلــــك الزكــــاة، فهــــي عبــــادة ماليــــة لهــــا 
 اقتــصادية تهــدف ةومقاصــدها الخاصــة، وليــست مجــرد أداأحكامهــا وشــروطها 

إلى تحسين المعيشة وعلاج المـشكلات الاقتـصادية دون نظـر إلـى خـصوصية 
  .)١(مها ومقاصدهاأحكا

ًوهــــذه الــــضوابط ترســــم منهجــــا واضــــحا فــــي العلاقــــة بــــين المقاصــــد والنــــصوص  ً
الـــشرعية، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن هنـــاك مـــن ضـــل هـــذا المـــنهج؛ ولـــذا تعـــددت 

  : كما يأتيالاتجاهات من المقاصد وعلاقتها بالنصوص

هـــا مـــن نظـــروا إلـــى النـــصوص دون الالتفـــات إلـــى مـــا وراء): الظاهريـــة( الجفـــاة -١
  .المقاصد والمعاني، وهم امتداد لمن أنكر القياس وعلل الأحكام ومقاصدها 

                                                           

بار المقاصد في مجال ، وضوابط اعت٢/١٩: الاجتهاد المقاصدي للخادمي: انظر فيما تقدم) ١(
ضـوابط إعمـال مقاصـد (وبحـث   ،٥٣ص: الاجتهاد وأثرها الفقهي لعبد القـادر بـن حـرز االله

العـدد الرابـع :  في مجلة الأصول والنوازل،للدكتور محمد سعد اليوبي) الشريعة في الاجتهاد
  .١٩ص:  ١٤٣١رجب 
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ّتوســـعوا فـــي النظـــر إلـــى المقاصـــد والمعـــاني حتـــى ) : المعطلـــة الجـــدد( الغـــلاة -٢
ًعارضوا بهـا النـصوص، وممـن يمـثلهم أصـحاب المدرسـة العقليـة قـديما وحـديثا  ً

ي وتــشريع الأحكــام ممــن يهــدفون إلــى تعطيــل النــصوص وضــرب قدســية الــوح
  .بمجرد الهوى والتشهي تحت ستار المصالح المزعومة 

الجمـع بـين النـصوص والمقاصـد، وهـذا مـنهج الــسلف : ّأهـل التوسـط والاعتـدال -٣
الصالح، ومن سار على نهجهم من الخلف، ويقوم مذهبهم على إعمال الـدليل 

ــدليل الجزئــي الخــاص، وهــو الــنص الــشرعي المعــين مــن الكتــاب أو الــسنة،  وال
الكلي العام، وهو مـا دلـت عليـه الـشريعة مـن مقاصـدها ومعانيهـا وفـق مـا تقـدم 

   .)١(من ضوابط
 أعـــرض فيمـــا يـــأتي لتفعيـــل ،ومـــن خـــلال مـــا تقـــرر مـــن حقيقـــة مقاصـــد الـــشريعة

مقاصد الشريعة  في المالية الإسلامية من خلال الجانبين التأصيلي والتطبيقي فـي 
 .الله تعالى المبحثين القادمين إن شاء ا

**

                                                           

اصـد وعلاقتهـا بالنـصوص فـي أشار الشاطبي إلى قريب من هذا التقسيم في النظر إلـى المق) ١(
  .١١٠، ٢/٢٤: الاجتهاد المقاصدي: وانظر . ٦/١٨٣: الموافقات
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 المبحث الأول
  تفعيل المقاصد الشرعية في المالية الإسلامية 

  في الجانب التأصيلي
يطـــرح هـــذا المبحـــث الجانـــب التأصـــيلي فـــي دراســـة الماليـــة الإســـلامية وعلاقتـــه 
بالمقاصـــد الـــشرعية ، وذلـــك مـــن خـــلال إبـــراز حقيقـــة الاجتهـــاد فـــي نـــوازل الماليـــة 

لـــشرعية ،  بالإضـــافة إلـــى اســـتعراض أهـــم العوامـــل الإســـلامية وعلاقتـــه بالمقاصـــد ا
المــؤثرة فــي دراســة هــذه النــوازل وعلاقتهــا بالمقاصــد الــشرعية ، وذلــك فــي المطلبــين 

  .التاليين 
  :الاجتهاد في المالية الإسلامية وعلاقته بالمقاصد الشرعية: المطلب الأول

الفقهـــــاء يُعـــــد الاجتهـــــاد مـــــن أهـــــم مباحـــــث علـــــم أصـــــول الفقـــــه؛ ولـــــذا فقـــــد أولاه 
  .والأصوليون أهمية كبرى في الجانبين التأصيلي  والتطبيقي 

ْافتعــــال مــــن الجهــــد : والاجتهــــاد فــــي اللغــــة وهــــو الطاقــــة ) بفــــتح الجــــيم وضــــمها(َ
   .)١(ََبذل الوسع والمجهود في تحصيل أمر فيه كلفة: والمشقة، والاجتهاد

أمـــا فـــي الاصـــطلاح فقـــد عـــرف بتعريفـــات كثيـــرة أظهرهـــا أنـــه ل الوســـع فـــي بـــذ: ُ
    .)٢(تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

  :ولترشيد الاجتهاد وتقييد القائمين به وضع العلماء عدة شروط له ، ومن أهمها
ّ معرفــــة الآيــــات والأحاديــــث الدالــــة علــــى الأحكــــام بطريــــق الــــنص أو الظــــاهر، -١ ُ

ومعرفة ما يصح من تلك الأحاديث وما لا يصح ِ ِ.  
                                                           

ــــسان العــــرب) ١( ): جهــــد( للفيروزآبــــادى، والقــــاموس المحــــيط ٣/١٣٣): جهــــد ( لابــــن منظــــورل
   .٣٥١ص

ـــــاظر لابـــــن قدامـــــة: انظـــــر) ٢( ـــــر لا، وشـــــرح ا٣/٩٥٩: روضـــــة  الن   :بـــــن النجـــــارلكوكـــــب المني
٤/٤٥٨.  
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  .فة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة  معر-٢
َ معرفة مواطن الإجماع حتى لا يخالفها المجتهد -٣ ُ.  
ـــة الاســـتدلال بهـــا كالقيـــاس -٤ ـــة الطـــرق الموصـــلة إلـــى الفقـــه وكيفي َ أن يعـــرف بقي ّ َْ

  .والاستصحاب ونحوهما 
 أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ، خبيرا بما يصح من-٥ ً ً َ  الأساليب وما لا يصحْ ِ.  
َ أن يكـــون عارفــــا بمراتـــب الأدلــــة، وطـــرق الجمــــع بينهـــا، وطــــرق التـــرجيح عنــــد -٦ ِ ِِ ِ ّ ِ ً َ ْ

  .ُالتعارض
ـــشريعة-٧  ســـيما المقاصـــد العامـــة مـــن تـــشريع ، أن يكـــون لديـــه معرفـــة بمقاصـــد ال

   .)١(الأحكام
د  فــإن معرفــة مقاصــد الــشريعة شــرط مهــم للاجتهــا،وكمــا تقــدم فــي هــذه الــشروط

  .وفي نوازل المالية الإسلامية بشكل خاص ، عامة 
وقـد تقــدم فــي التمهيــد الإشــارة إلــى أهميــة المقاصــد الــشرعية فــي اســتخراج أحكــام 

مقاصد الـشرع قبلـة : "قوله) هـ٥٠٥ت(النقل عن الغزالي النوازل الفقهية ، كما تقدم 
   ."ٍالمجتهدين، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق

من العلماء بهذا الارتباط بين الاجتهـاد ومعرفـة المقاصـد، ومـن ّكما صرح كثير 
إنمــــا تحــــصل درجــــة الاجتهــــاد لمــــن اتــــصف ): " هـــــ٧٩٠ت (ذلــــك قــــول الــــشاطبي 

أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثـاني الـتمكن مـن الاسـتنباط : بوصفين
يه قصده في كل ًفإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع ف ،...بناء على فهمه فيها 

 فقــد حــصل لــه وصــف هــو ،مــسألة مــن مــسائل الــشريعة وفــي كــل بــاب مــن أبوابهــا
السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى االله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكـم 

                                                           

ـــه ٣/٩٦٢: وضـــة  النـــاظر لابـــن قدامـــةر: انظـــر) ١( ، وأصـــول الفقـــه الـــذي لا يـــسع الفقيـــه جهل
  .٤٥١ص: لعياض السلمي
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 ، وثمـــة إشـــارات مهمـــة حـــول أهميـــة مراعـــاة المقاصـــد الـــشرعية فـــي )١("بمـــا أراه االله
 ، وعلـــي بـــن عبـــد الكـــافي الـــسبكي  )٢()هــــ٦٢٠ت(دامـــةالاجتهـــاد لـــدى الموفـــق ابـــن ق

 ، وسـعد الـدين  التفتـازاني )٤ ()هــ٧٧١ت( ، وابنه تاج الدين الـسبكي)٣()هـ٧٥٦ت (
  . وغيرهم)٥()هـ٧٩٣ت(

 فقــد اختــار مجمــع الفقـــه ،وللتأكيــد علــى أهميــة المقاصــد الــشرعية فــي الاجتهــاد
مـن ) ماليزيـا(دة فـي بوتراجايـا الدولي هـذا الموضـوع فـي دورتـه الثامنـة عـشرة المنعقـ

م، وجـــاء فـــي ٢٠٠٧ يوليـــو ١٤-٩هــــ الموافـــق ١٤٢٨جمـــادى الآخـــرة ٢٩ إلـــى ٢٤
  :قراره ما نصه

مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم العامة، والغايات التي قصد الشارع   :ً أولا
  .ًإلى تحقيقها من تشريع الأحكام جلبا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة

  :يؤدي اعتبار المقاصد في الاجتهاد وظائف عدة، منها  :ًثانيا
  .النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها -١
اعتبـــار مقاصـــد الـــشريعة مـــن المرجحـــات التـــي ينبغـــي مراعاتهـــا فـــي اخـــتلاف  -٢

 .الفقهاء
 .التبــــــــصر بمــــــــآلات أفعــــــــال المكلفــــــــين، وتطبيــــــــق الأحكــــــــام الــــــــشرعية عليهــــــــا -٣

تبهـا المختلفـة الإطـار الأسـاس والمناسـب اعتبـار المقاصـد الـشرعية بمرا : ًثالثـا
 .لحقوق الإنسان

                                                           

  .٥/٤١:الموافقات للشاطبي) ١(
  .٣/٩٦٢: روضة الناظر لابن قدامة) ٢(
  .١/٨): مقدمة الكتاب(الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد  الكافي السبكي ) ٣(
   .٣/٢٠٦):  زء الذي ألفه تاج الدينالج(الإبهاج في شرح المنهاج ) ٤(
  .٢/١٤٣:شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني) ٥(
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 .أهمية استحضار المقاصد الشرعية في الاجتهاد  :ًرابعا
الإعمـــــال الـــــصحيح للمقاصـــــد لا يعطـــــل دلالـــــة النـــــصوص الـــــشرعية  :ًسامـــــخا

 .والإجماعات الصحيحة
أهميــــــة دراســــــة الأبعــــــاد المختلفــــــة لمقاصــــــد الــــــشريعة فــــــي النــــــواحي   :ًسادســــــا

 .ية والاقتصادية والتربوية والسياسية وغيرهاالاجتماع
 .أثر استحضار المقاصد الشرعية في الفهم السديد للخطاب الشرعي  :ًسابعا
أهمية إعمال مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقعـات   :ًثامنا
جـات  وغيرها لتحقيق التميـز فـي الـصيغ والمنتللمعاملات المالية المعاصرةوالنوازل 

  " .الإسلامية واستقلالها عن الصيغ التقليدية
وارتباط الاجتهاد بدراسة النوازل الفقهية يتأكد في مجـال الماليـة الإسـلامية؛ لأن 

ت الـشريعة ببيـان مجال المعاملات الماليـة مـن أهـم مظـاهر أفعـال العبـاد التـي جـاء
  .ص بعينه  سيما وأنها أفعال متعدية وليست قاصرة على شخ،أحكامها وقيودها

ِومــن هــذا المنطلــق فقــد عنــي كثيــر مــن البــاحثين باســتقراء مقاصــد الــشريعة فــي  ُ
المعاملات المالية ، ولعل أبرز من أشار إلى ذلك الطاهر ابن عاشور في مقاصـد 
الــشريعة، حيــث أشــار إلــى المقاصــد المتعقلــة بــالعقود الماليــة فــي معــرض تفــصيله 

  :ه في هذا الخصوصلمقاصد الشريعة في الأموال، ومما ذكر
وهــــو دوران المــــال بــــين أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن النــــاس، ومــــن :  رواج الأمــــوال-١

  :لوازمه
ـــ تــشريع عقــود المعــاملات التــي تنقــل الحقــوق بالمعاوضــة والتبــرع مــع اشــتراط  أ

  .الرضا للزوم العقد 
  .َب ـ تشريع العقود المشتملة على الغرر اليسير كالسلم والمزارعة 

  . في العقود اللزوم دون التخيير إلا بشرط ج ـ أن الأصل
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د ـ تيــسير إجــراء المعــاملات قــدر الإمكــان وتــرجيح مــا فيهــا مــن مــصلحة علــى 
  .يسير المفسدة 

  .هـ ـ تكثير التعامل بالنقدين في المعاملات المالية ليحصل الرواج بهما 
  .بإبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات قدر الإمكان:  وضوح الأموال-٢
ــظ الأمــوال -٣ ؛ ولــذلك شــرعت  كــان أو عامــال الغيــر خاصــاوذلــك بحفــظ مــا: حف

أحكــام التجــارة مــع غيــر المــسلمين ، وحــرم الاحتكــار، وأوجــب تغــريم مــن أتلــف 
  .  غيره بغض النظر عن نيته 

وهــو تقررهــا لأصــحابها بوجــه لا خطــر فيــه ولا منازعــة، ومــن :  إثبــات الأمــوال-٤
  :لوازم ذلك

ُالمالـك بمـا تملكـه بوجـه صـحيح، وعلـى هـذا بنيـت صـحة العقـود أ ـ أن يخـتص 
  .ولزومها والوفاء بما فيها من شروط وفسخ الفاسد منها 

ب ـ حريــة صــاحب المــال فيمــا تملكــه بوجــه شــرعي وبمــا لا يــضر غيــره؛ ولهــذا 
  . لما فيها من الأضرار العامة و الخاصة ،منعت المعاملة بالربا

  .الكه دون رضاه إلا إذا تعلق به حق غيره ُج ـ ألا ينتزع المال من م
بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، وذلك إمـا أن تحـصل :  العدل في الأموال-٥

ٕبعمل مكتسبها، واما بعوض مع مالكها أو تبرع، واما بإرث؛ ولذا حـرم احتكـار  ٕ
  .الطعام

فالعقـــد : "ويخـــتم ابـــن عاشـــور هـــذه المقاصـــد بقاعـــدة مهمـــة فـــي الـــصحة والفـــساد
ًحيح هــو الــذي اســتوفى مقاصــد الــشريعة منــه، فكــان موافقــا للمقــصود منــه فــي الــص

ذاته، والعقد الفاسد هو الذي اختل منه بعـض مقاصـد الـشريعة، وقـد يقـع الإغـضاء 
ًعن خلل يسير ترجيحا لمصلحة تقرير العقود كالبيوع الفاسدة إذا طـرأ عليهـا بعـض 

   .)١("المفوتات المقررة في الفقه
                                                           

   .٤٧٨ـ٤٦٤ص: مقاصد الشريعة لابن عاشور) ١(
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رى أوجـــز بعـــض البـــاحثين أهـــم مقاصـــد الـــشريعة فـــي المعـــاملات ومــن جهـــة أخـــ
  :)١(المالية في الجوانب التالية

فــإن التجــارة فيهــا بــاب عظــيم "وهــذا مــن أهــم المقاصــد الــشرعية؛ : إقامــة العــدل -١
؛ ومــــن أظهــــر معــــالم هــــذا )٢("مــــن أبــــواب ظلــــم النــــاس، وأكــــل أمــــوالهم بالباطــــل

:  قــال االله تعــالى فــي ختــام آيــة تحريمــهالمقــصد إباحــة البيــع وتحــريم الربــا الــذي
  .)٣()فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(

الأصــــل فــــي هــــذه : "ًوتأكيــــدا علــــى هــــذا المعنــــى قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة
فـإن اشـتمل أحـدهما علـى غـرر . المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين 

ًه الـذي حـرم الظلـم علـى نفـسه، وجعلـه محرمـا علـى ّأو ربا دخلها الظلم، فحرمها اللـ
   .)٤("عباده

ومــضمون هــذا المقــصد ألا تــشتمل المعاملــة الماليــة علــى أي صــورة مــن صــور 
ًالظلم الواقع على الطرفين أو أحدهما، وهذا يشمل اكتساب المال وانفاقـه؛ وتجـسيدا  ٕ

معـــين مـــن لـــذلك حرمـــت الـــشريعة بعـــض المعـــاملات الماليـــة كالمزارعـــة علـــى جـــزء 
 لمـا فـي ذلـك مـن ؛الأرض واشتراط مال معين أو ضـمان رأس المـال فـي المـضاربة

  .ظلم لأحد الطرفين 

                                                           

بحــث (المقاصــد الــشرعية وأثرهــا فــي فقــه المعــاملات الماليــة للــدكتور ريــاض الخليفــي : انظــر) ١(
 ومــا ٢٨ص: ١ ع١٧م): بجــدةفـي مجلــة الاقتــصاد الإســلامي ـ جامعــة الملــك عبــد العزيــز 

  .بعدها 
  .٢٩/٤٦٩: مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٢(
  ) .٢٧٩(سورة البقرة، الآية ) ٣(
  .٢٩/١٠٧: مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٤(
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وضــــدهما الكــــذب والكتمــــان، ويتحقــــق ذلــــك بــــإجراء العقــــود :  الــــصدق والبيــــان-٢
والمعاملات المالية على وجه يتسم بالصدق والبيان والوضوح في جميـع أجـزاء 

ــــه ــــد ومراحل ــــي المفاســــ؛العق ــــى الكــــذب والكتمــــان مــــن التنــــازع  لنف ــــة عل د المترتب
والخــلاف، وهــذا يتنــاول بيــان ماهيــة العقــد وطبيعتــه ومــا يــستلزمه مــن تفاصــيل 
كالعلم بالعوضـين والأجـل ونحـو ذلـك، كمـا يتنـاول الحقـوق والآثـار والالتزامـات 

  .المترتبة على هذا العقد المالي 
ـــه صـــلى االله ـــة علـــى هـــذا المقـــصد قول ـــه وســـلمومـــن أظهـــر الأدل َالبيعـــان : ( علي

َبالخيـــار مـــا لـــم يتفرقـــا، فـــإن صـــدقا وبينـــا بـــورك لهمـــا فـــي بيعهمـــا ٕ وان كـــذبا وكتمـــا ،ِ
ِمحقت بركة بيعهما ُ()١(.   

ولتحقيـــق هـــذا المقـــصد جـــاءت الـــشريعة بـــبعض التـــدابير كـــالأمر بكتابـــة الـــديون 
  .وتوثيقها والإشهاد عليها وأخذ الرهن بها

يعة ما يخل بهذا المقصود وهو الحيـل التـي تفـضي وفي مقابل ذلك حرمت الشر
ًإلى الحرام؛ ولذا فقد عقد ابن قدامة في كتاب البيوع مـن المغنـي فـصلا عـن تحـريم 

والحيل كلهـا محرمـة غيـر جـائزة فـي شـيء مـن الـدين، وهـو أن : "الحيل ابتدأه بقوله
ـــى فعـــل مـــا حـــرم االله وا ـــه محرمـــا مخادعـــة وتوســـلا إل ًيظهـــر مباحـــا يريـــد ب ســـتباحة ًً

   .)٢("محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك

                                                           

) ٢١١٠(كتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
يــــوع ، بــــاب الــــصدق فــــي البيــــع والبيــــان رقــــم كتــــاب الب:  ، ومــــسلم فــــي صــــحيحه ٣٣٩ص

  .٦٦٥ص) ١٥٣٢(
لابــن تيميــة فــي ) إقامــة الــدليل علــى إبطــال التحليــل: (، وانظــر٦/١١٦:  لابــن قدامــةالمغنــي) ٢(

ـــشاطبي٣/١٧١: ٕ، واعـــلام المـــوقعين لابـــن القـــيم٣/٩٨:  الفتـــاوى الكبـــرى : ،  والموافقـــات لل
٣/١٠٦.   
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ًوهـــذا يـــستلزم ألا يكـــون المـــال مكتنـــزا لـــدى فئـــة خاصـــة؛ وذلـــك :  تـــداول المـــال-٣ ََ
لأهمية حركة المـال ودورانـه فـي المجتمـع بمـا يـسهم فـي تنميـة المـوارد والنـشاط 

فــي كنــزه الاقتــصادي بــشكل عــام، وهــذا فــي مقابــل الخلــل الاقتــصادي المتمثــل 
كـيلا يكـون : (ًوحبسه لدى فئة معينة؛ ولذا قال تعالى مبينا حكمـة قـسمة الفـيء

   .)١()دولة بين الأغنياء منكم
 كمـا نـدبت إلـى الـصدقة ،ولتحقيق هذا المقصد أوجبت الشريعة الزكاة فـي المـال

 وحرمت الربا والاكتنـاز المـذموم والاحتكـار، كمـا شـرعت ،والقرض وعموم الإحسان
  .لفيء والإرث والتسعير عند الحاجة قسمة ا

وهـذا يتـضمن نفـي مـا يـضاد ذلـك مـن :  تحقيق التعـاون والاجتمـاع والائـتلاف-٤
يل قررتـــــه النـــــصوص الفرقـــــة والاخـــــتلاف والتنـــــازع ، وهـــــذا مبـــــدأ شـــــرعي أصـــــ

  .الشرعية
وفــي جانــب المعــاملات الماليــة جــاء النهــي عــن بعــض التــصرفات لهــذه العلــة، 

  :ومن ذلك

إنمـا : (ّالميسر الـذي بـين االله تعـالى حكمـة تحريمـه فـي قولـه عـز وجـلأ ـ تحريم 
   .)٢()يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

 لمـا يفـضي إليـه مـن ؛ب ـ تحريم بيع الرجل علـى بيـع أخيـه وسـومه علـى سـومه
  .الفرقة والتنازع والشقاق 

ِ عنـي الفق،ًوتأكيدا على هذا المقـصد هـاء بتعليـل بعـض المعـاملات المحرمـة بمـا ُ
فيهــا مــن إثــارة الفرقــة والنــزاع والــشقاق بــين المتعــاملين؛ ولهــذا فقــد قــال ابــن العربــي 

                                                           

  ) .٧(سورة الحشر، الآية ) ١(
  ) .٩١(ة المائدة، الآية سور) ٢(
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ُومنهـــا مـــا ينهـــى عنـــه : "المـــالكي فـــي معـــرض بيـــان أســـباب النهـــي عـــن المعـــاملات
ًمصلحة للخلق وتألفا بينهم ّ    .)١(" لما في التدابر من المفسدة؛ً

 والقواعـــد الفقهيـــة  الـــشرعيةئوهـــذا مـــن أشـــهر المبـــاد: فـــع الحـــرج التيـــسير ور-٥
ـــر القواعـــد وأكثرهـــا )٢()المـــشقة تجلـــب التيـــسير( إذ إن قاعـــدة ؛الكبـــرى  مـــن أكب

  .ًفروعا فقهية
  :وفي مجال المعاملات المالية يظهر أثر هذا المقصد من وجهين

  .الإباحة حيث إن الأصل في العقود والمعاملات الحل و: أـ الجانب التأصيلي

 وذلــك مـــن خـــلال إباحــة بعـــض العقــود كالـــسلم والإجـــارة : الجانــب التطبيقـــي.ب
ًواباحة بعض المعاوضات المالية مع ما فيها من يسير الغرر تيسيرا على الناس  ٕ.  

  :العوامل المؤثرة في دراسة نوازل المالية الإسلامية: المطلب الثاني

 والفتاوى المتعلقـة بالماليـة الإسـلامية باستقراء واقع الدراسات والأبحاث والقرارات
 يمكـن اسـتنباط بعـض ،)المـصرفية الإسـلامية ـ الأسـواق الماليـة ـ التـأمين التعـاوني(

  :العوامل المؤثرة على تأصيل نوازل هذه الصناعة ، وهذا يشمل ما يأتي
  . الأبحاث والدراسات المستقلة في المالية الإسلامية -١
  .لدراسات العليا في المعاهد والكليات المتخصصة الرسائل الجامعية في ا-٢
  . قرارات المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء -٣
 قرارات وفتاوى الهيئـات الـشرعية فـي المؤسـسات الماليـة الإسـلامية كالمـصارف -٤

  .وشركات التأمين التعاوني 
  . الفتاوى الفردية الصادرة من العلماء والمتخصصين -٥

                                                           

   .١/٣٢٤:  أحكام القرآن لابن العربي) ١(
 ، والأشـــباه والنظـــائر لابـــن ١٦٠ص: الأشـــباه والنظـــائر للــسيوطي : انظــر هـــذه القاعـــدة فــي) ٢(

َنجيم    .١/٣١:  لعلى حيدر شرح مجلة الأحكام في، ودرر الحكام٧٥ص: ُ
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 العوامـل المـؤثرة فـي هـذه الدراسـات والقـرارات والفتـاوى وفيما يلي أعرض لـبعض
مــع ربطهــا قــدر الإمكــان بالمقاصــد الــشرعية العامــة والخاصــة بالمعــاملات الماليــة 
التـــي ســـبق عـــرض بعـــضها، وعليـــه فهـــذه العوامـــل تـــستهدف العلمـــاء مـــن أعـــضاء 

ن ً فـــضلا عـــ،الهيئــات الـــشرعية والمجــامع الفقهيـــة والبـــاحثين فــي الأبحـــاث الخاصــة
  .الفتاوى الفردية 

العوامل التي تعود إلـى المفتـي : الأول: ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى نوعين
العوامـــل الخارجيـــة التـــي تعـــود إلـــى المؤســـسات الماليـــة : أو الباحـــث نفـــسه، والثـــاني

ًالإســلامية، وفــي الفــرعين الآتيــين أقــدم بيانــا مــوجزا بــأبرز هــذه العوامــل بحــسب مــا  ً ّ
ًعلمـــا بأنهـــا بحاجـــة إلـــى عـــرض أكثـــر تفـــصيلا واســـتقلالا ، ولعـــل  ،يقتـــضيه المقـــام ً ً

  . الفرصة أن تتاح لعرضها في أبحاث مستقلة إن شاء االله 

   :العوامل التي تعود إلى المفتي أو الباحث نفسه: الفرع الأول

  :تغليب بعض القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية: ًأولا

الإســلامية يــستند علــى الأدلــة النــصية الأصــل أن الباحــث والمجتهــد فــي الماليــة 
ن بعــض والقواعــد الفقهيــة والمقاصــد الــشرعية بحــسب المــسألة محــل الدراســة ، إلا أ

ـــى حـــساب قواعـــد ظـــاهرالبـــاحثين قـــد يجـــنح بـــشكل  ـــبعض القواعـــد والمقاصـــد عل  ل
 ممـــا يكـــون لـــه أثـــر فـــي الاتجاهـــات الفقهيـــة فـــي بعـــض تطبيقـــات ؛ومقاصـــد أخـــرى

ًمية توسعة أو تضييقا ومنتجات المالية الإسلا ً.  

وفيما يلي إشارة موجزة لبعض المقاصد والقواعد المؤثرة على الاختيارات الفقهية 
  .في مجال المالية الإسلامية 
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  :ـ سد الذرائع١
ُ الشرعية الأصيلة والأدلة التي يستند إليها في تقرير ئيُعد سد الذرائع من المباد

اصــد العامــة للتــشريع، وقــد اســتخدمه كثيــر مــن ُحكــم النــوازل الفقهيــة، ويعــد مــن المق
   .)١(ٕالفقهاء وان تفاوتوا في  ذلك

 ، )٢(منــع الفعــل الــذي أصــله مبــاح إذا كــان يــؤدي إلــى الحــرام: ُويــراد بهــذا المبــدأ
ومن هذا التعريـف يظهـر أن هـذا المبـدأ الـشرعي يـتم توظيفـه فـي تحـريم التـصرفات 

  .ى التحريم في الغالب والعقود لا في إباحتها ، فالسد ينتهي إل
وهذا المبدأ يناقض فتح الحيل لارتكاب الحرام بشكل ظاهر؛ فسد الـذرائع يهـدف 
إلى منع الوصـول إلـى الحـرام ، والحيـل تهـدف إلـى فعـل الحـرام بمـا ظـاهره الجـواز؛ 

   .)٣(ولهذا أفاض الفقهاء في بيان تحريم الحيل الربوية
ي مجـــال المعـــاملات الماليـــة؛ حيـــث ويـــأتي ســـد الـــذرائع كأحـــد  الأدلـــة المهمـــة فـــ

اســتند إليــه الفقهــاء فــي تحــريم  كثيــر مــن المعــاملات والعقــود كالعينــة وبيــع الــشيء 
 ، كمــا أن مـن أســباب تحـريم بعــض المنتجـات الماليــة )٤(ًالمبـاح لمــن يريـد بــه حرامـا

  .المعاصرة أنها تفضي إلى الحرام، فيكون تحريمها من باب سد الذرائع 
غــة فــي تطبيــق هــذا المبــدأ قــد تفــضي إلــى تحــريم كثيــر مــن منتجــات إلا أن المبال

الماليــة الإســلامية لمجــرد تــوهم إفــضائها إلــى الحــرام، حتــى منــع بعــض المعاصــرين 
فــتح الحــساب المــصرفي للمــوظفين لتحويــل الرواتــب الــشهرية إليهــا لــئلا يفــضي إلــى 

                                                           

   .٤/٢٠٠:  للشاطبىافقات، والمو٥/٨:  لابن القيمإعلام الموقعين: انظر ) ١(
   .٢/٥٩: ، والفروق للقرافي٢/٥٧: ، وتفسير القرطبي٢/٧٩٨: أحكام القرآن لابن العربي) ٢(
 ، وتبيــــين ٤/٢٠١:  للــــشاطبى، والموافقــــات٣/٣٧٣:  لابــــن القــــيمإعــــلام المــــوقعين: انظــــر ) ٣(

  .٤/٣٣٧: ، والإنصاف٤/١٦٣:  للزيلعىالحقائق
  .٥/١٨:  لابن القيمٕ واعلام الموقعين،٦/٢٦١: المغني لابن قدامة) ٤(
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ل لـئلا يفـضي الاقتراض المحرم من المصارف، كما منع بعضهم بيع الأسهم بالأج
ذلــك إلــى اســتخدامها فــي التــورق علــى القــول بتحريمــه، وهــذا مــن المبالغــة فــي ســد 
الـذرائع؛ ففـتح الحــساب المـصرفي لا يفــضي بالـضرورة إلـى الاقتــراض المحـرم، كمــا 
ًأن بيع الأسهم بالأجل لا يفضي بالضرورة إلى التورق في الأسهم، علما بأن أكثـر 

  .المعاصرين على جوازه 
  : لسوء استخدام سد الذرائع فقد وضع الفقهاء عدة ضوابط لهذا المبدأًونظرا

أن تقوى التهمة ويكثـر القـصد فـي التـذرع بمـا هـو مـشروع إلـى محظـور، وذلـك  -١
بــأن توجــد قــرائن تــدل علــى قــصد المكلــف لــذلك، فــإن انتفــت التهمــة أو كانــت 

  .ٍضعيفة فإن الذريعة لا تسد حينئذ 
ِالـــذرائع مـــع حاجـــة ماســـة، فـــإن وجـــد ألا يتعـــارض العمـــل بـــسد -٢  حاجـــة ماســـة تُ

  .للذرائع لم تحرم كما أن الضرورات تبيح المحظورات 
 ألا يعــارض العمــل بهــذا المبــدأ مــصلحة معتبــرة، فــإذا تيقنــا مــن وجــود مــصلحة -٣

في الذريعة مع وجود ظن بإفضائها إلى حرام ، قدمنا اليقين على الظن وأجزنا 
  .)١(الذريعة

  :إعمال سد الذرائع يحتاج إلى النظر في ثلاثة جوانبُويلاحظ أن 
  . نوع المفسدة التي تفضي إليها الذريعة لو وقع الإفضاء  -١
  .درجة إفضاء هذه الذريعة إلى هذه المفسدة  -٢
ِ نوع المصلحة الفائتة لو منعت الذريعة-٣ ُ

)٢(.   
                                                           

ت الماليــــة الــــضوابط الــــشرعية للعمــــل بقاعــــدة ســــد الــــذرائع وتطبيقاتهــــا فــــي المعــــاملا(بحــــث ) ١(
مقدم لمؤتمر شـورى الفقهـي الخـامس بالكويـت للـدكتور عبـد الـستار ، ) والمصرفية المعاصرة

   .١٦ص: أبو غدة
مقــدم لمــؤتمر شــورى الفقهــي الخــامس للــدكتور ) فــي المعــاملات الماليــةقواعــد الــذرائع (بحــث ) ٢(

   .١٨ص: سامي السويلم



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  صالح بن محمد الفوزان ٠د٠أ                                                        

-٣٤٩-  

ر المثـل إذا ومن التطبيقات المالية المعاصرة لهذا المبدأ منـع الـصرف بغيـر سـع
اجتمــع مــع الإيــداع، فالإيــداع فــي الحــساب الجــاري إقــراض مــن صــاحب الحــساب 
ًللبنــك، فــإذا اجتمــع معــه الــصرف حــصل الجمــع بــين عــوض وســلف، وتطبيقــا لهــذا 

 للذريعـة إلـى الاجتمـاع المحـرم للـسلف منع الصرف بغير السعر الـسائد سـداالمبدأ ي
   .)١(والعوض

 مــــن منتجــــات الهندســــة التمويليــــة كــــالتورق كمــــا عــــرض بعــــض البــــاحثين لعــــدد
المــصرفي بالإضــافة إلــى بعــض الخــدمات المــصرفية كخطــاب الــضمان ، مــع بيــان 
ًحكــم هــذه المنتجــات والإشـــارة إلــى تحــريم مـــن حــرم بعــضها انطلاقـــا مــن مبــدأ ســـد 

   .)٢(الذرائع
  :ـ التيسير٢

 التي جاءت  الكبرى والمقاصد العامةئر ورفع الحرج من الأصول والمبادالتيسي
ـــة الكليـــة الكبـــرى أن   المـــشقة تجلـــب"بهـــا الـــشريعة الإســـلامية، ومـــن القواعـــد الفقهي

، ويتـصل بـذلك مـا يتعلـق )٣("إذا ضـاق الأمـر اتـسع "، ومـن القواعـد الكليـة" التيسير
ـــة الـــضرر وأثـــر الاضـــطرار فـــي ارتكـــاب المحرمـــات، وأدلـــة هـــذا المبـــدأ  بقواعـــد إزال

  .ُومؤيداته أشهر من أن تذكر 
ومن آثار هذا المبدأ تشريع كثير من العقـود التـي قـد تكـون فـي ظاهرهـا مخالفـة 
لبعض المقررات القطعيـة فـي بـاب المعـاملات كالإجـارة والـسلم وبيـع العرايـا ، وكـذا 
الإذن فــي بعـــض العقـــود التـــي تنطــوي علـــى شـــيء يـــسير مــن الغـــرر لمـــا فيهـــا مـــن 

  .مصلحة عامة أو خاصة 
                                                           

الــضوابط الــشرعية للعمــل بقاعــدة ســد الــذرائع وتطبيقاتهــا فــي المعــاملات الماليــة والمــصرفية ) (١(
  .٢٠ص) : المعاصرة

مقـدم لمـؤتمر شـورى ) ت الماليـة والمـصرفية المعاصـرةسد الذرائع في المعـاملا(بحث : انظر) ٢(
   .١٧ص: خامس للدكتور خليفة بابكر الحسنالفقهي ال

   .٢٣٠ص:  ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية١٧٢ص: الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(



  
  
  
  
  
  
  

  أثر المقاصد الشرعية         

-٣٥٠-  
  

ــــة إلا أن بعــــض المعاصــــرين تو ــــي مجــــال المالي ــــدأ ف ــــي تطبيــــق هــــذا المب ســــع ف
الإســـلامية حتـــى أبـــاح مـــا هـــو معلـــوم التحـــريم بالـــضرورة كإجـــازة الفوائـــد المـــصرفية 

 بحجـة أن إباحتهـا فيـه تيـسير علـى المـصارف والعمـلاء ،والسندات وصـكوك العينـة
، ومن جهة أخرى أجـاز بعـض الفقهـاء إيـداع النقـود (!!)وٕاعانة على توظيف النقود

ًالبنــوك الربويــة بالنــسبة للجاليــات الإســلامية وشــراء المنــازل بقــرض ربــوي نظــرا فــي 
إلى الضرورة في ذلك على أن تقيـد الـضرورة بقـدرها، فـلا يتجـاوز ذلـك التعامـل مـع 

  .)١(هذه المصارف من خلال منتجاتها المالية وحساباتها الاستثمارية
هـاء عـدة ضـوابط للتيــسير  وضـع الفق،وبـإزاء هـذا التفـاوت فـي تطبيـق هــذا المبـدأ

 ســـيما عنـــد تفعيلـــه فـــي الفتـــوى فـــي النـــوازل المعاصـــرة ومنهـــا الماليـــة ،ورفـــع الحـــرج
  : وهىالإسلامية

ي معتبر، وألا يعارض حكما شرعيًأ ـ أن يكون التيسير مستندا إلى دليل شرع   .اً
  .ـ ألا يترتب على التيسير تتبع الرخص والآراء الشاذة .ب
ً مقيــدا بمقاصــد الــشريعة الإســلامية، وقــد تقــدم أن التيــسير  أن يكــون التيــسير.ج

نفــسه مــن مقاصــد الــشريعة؛ لــذا يجــب أن يكــون مقــصوده حفــظ الــدين أو الــنفس أو 
  .العقل أو النسل أو المال 

   .)٢(د ـ وجود ما يدعو إلى التيسير من ضرورة أو حاجة عامة أو مشقة

                                                           

 فـي دورتـه الرابعـة المنعقـدة فـي دبلـن بتـاريخ ٢/٤قرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقـم : انظر) ١(
  .م ١٩٩٩ أكتوبر ٣١-٢٧ الموافق ١٤٢٠ رجب ٢٢-١٨

، وبحـث ٥٧٦ص: للدكتور عبد االله الـسماعيل ) الفتوى بين التيسير والتساهل(بحث : انظر) ٢(
 ٦٥٧ص: للــدكتور زيــاد مقــداد) التيــسير فــي الفتــوى ضــوابطه وأثــره علــى النــوازل المعاصــرة(

فــي ) الــسعودية(الــذي نظمتــه جامعــة القــصيم ) الفتــوى واستــشراف المــستقبل(ضــمن مــؤتمر 
  .م ٢٨/١١/٢٠١٣-٢٧
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  :ـ مراعاة المصلحة٣
ي عـــرف الفقهـــاء تـــأتي بمعنـــى المـــصالح، كمـــا أن تقـــدم أن المقاصـــد الـــشرعية فـــ

الغاية من المقاصـد تحقيـق مـصلحة العبـاد فـي الـدارين؛ ولـذا فـإن المـصلحة مقترنـة 
ًبالمقاصد اقترانا ظاهرا لكل دارس لعلم المقاصد الشرعية  ً.  

 التـــي يقـــوم عليهـــا التـــشريع الإســـلامي، حتـــى ئُوتعـــد المـــصلحة مـــن أهـــم المبـــاد
أو ) الاستــصلاح(اء أحــد مــصادر الفقــه مــن خــلال مــا يــسمى بـــّعــدها جمــاهير الفقهــ

   .)١(المصلحة المرسلة
ُوفي مجال الماليـة الإسـلامية تعـد المـصلحة مـن أهـم المـستندات التـي يعلـل بهـا 
المعاصـرون بعـض الأحكـام والفتـاوى، ومـن ذلـك إجـازة إعـادة التـأمين لـدى شـركات 

إلا أنــه بــسبب عــدم وجــود شــركات أجنبيــة، فــالمقرر عــدم جــواز التــأمين التجــاري، 
كبرى فـي مجـال التـأمين التعـاوني أجـاز بعـض الفقهـاء إعـادة التـأمين لـدى شـركات 

 لمـــا فـــي ذلـــك مـــن المـــصلحة العامـــة، بالإضـــافة إلـــى تـــداول أســـهم ؛تـــأمين تجـــاري
   .)٢(الشركات الخدمية كالكهرباء ولو كان فيها نسبة محرمة للمصلحة العامة

بعــض البــاحثين علــى إباحــة معــاملات محرمــة تنطــوي وفــي مقابــل ذلــك اســتدل 
على الربا والغـرر كالـسندات وصـكوك العينـة بحجـة مـا فيهـا مـن مـصلحة عامـة أو 

ٕ؛ ولــذا فــإن اعتبــار المــصلحة واعمالهــا فــي الجانــب الفقهــي بحاجــة إلــى (!!)خاصــة 
  : وهىاعتدال وترشيد، ومن هنا وضع بعض الفقهاء ضوابط للإفتاء بالمصلحة

ً تعارض المصلحة دليلا ثابتا من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياسأـ ألا ً.  

                                                           

 ، والموافقــات١/٥٠: ، وقواعــد الأحكــام للعــز بــن عبــد الــسلام١٧٣ص:  للغزالــىمستــصفىال) ١(
  .٢/٣٣٩: للشاطبى

للدكتور أسامة محمـد عثمـان خليـل ) المصلحة العامة وأثرها على تغير الفتوى(بحث : انظر) ٢(
  ) .الفتوى واستشراف المستقبل(، ضمن مؤتمر ٦١٩ص: 
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  .ب ـ أن تندرج المصلحة في أحد مقاصد الشرع التي سبق بيانها 
  .ج ـ ألا يترتب على إعمالها تفويت مصلحة أعظم منها 

ٕدــــــ أن يكـــــون المفتـــــي أهـــــلا لتقـــــدير المـــــصالح واعمالهـــــا والموازنـــــة بينهـــــا وبـــــين  ً
   .)١(المفاسد
  :تبع الرخص والآراء الشاذةـ ت٤

تُعــد الــرخص التــي تــستند إلــى يــسر الــشريعة مــن محاســن هــذا الــدين ، كمــا أن 
الخلاف بين الفقهاء في بعض المسائل الاجتهادية فيـه توسـعة علـى المفتـي وعامـة 

 ، وذلـــك ئّالبـــاحثين قـــد يوظـــف ذلـــك بـــشكل خـــاطالنـــاس، إلا أن بعـــض الدارســـين و
الجمع بينها على وجه لا يمكن قبوله لدى الفقهاء ، كما ّحينما يقوم بتتبع الرخص و

ًيقــوم بالبحــث عــن الآراء الــشاذة والــضعيفة ويقـــدمها مــستندا لمــا يختــاره مــن فتـــاوى 
ً ممــــا أفــــرز تطبيقــــات وعقــــودا محرمــــة يــــتم ؛وآراء تتعلــــق بــــبعض المنتجــــات الماليــــة

  !!.تسويغها  عبر الاجتهاد الفقهي غير المنضبط 
 الفقهـاء علـى النهـي عـن تتبـع الـرخص لمجـرد الهـوى وأجمعــوا وقـد تتابعـت كلمـة

علـى تحــريم ذلــك؛ وذلـك لمــا فيــه مـن الاســتهانة بالــدين وشـرائعه ومخالفــة أحكامــه ، 
   .)٢(والتلفيق بين الأقوال على وجه لا يقره أحد من الفقهاء

وممـــا يجـــدر ذكـــره أن بعـــض الفقهـــاء أجـــازوا العمـــل بـــالقول الـــضعيف فـــي حـــال 
ً، ولــذلك تطبيقــات فقهيــة كثيــرة؛ ولــذا فقــد قــال الرحيبــاني الحنبلــي تعليقــا )٣(الــضرورة

ت عنــده صــحة فمــن وقــف علــى هــذه الأقــوال، وثبــ: "علــى بعــض الأقــوال الــضعيفة
                                                           

  .١١٩ص: الإسلامية للبوطيضوابط المصلحة في الشريعة : انظر) ١(
، والبحــــر المحــــيط ٤/١٤٥:  للــــشاطبى، والموافقــــات١٧٥ص: مراتــــب الإجمــــاع لابــــن حــــزم) ٢(

  .٨/٣٥٨: للزركشي
: ، والفتـــــاوى الكبـــــرى لابـــــن تيميـــــة٢/٤٨: ، والفـــــروق للقرافـــــي٧/٧٨: حاشـــــية ابـــــن عابـــــدين) ٣(

١/٣١٤.  
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ً يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتيـاج إليـه، خـصوصا إذا ،نسبتها لهؤلاء الرجال
   .)١("دعته الضرورة إليه، وهو متجه

 فــإن مــسؤولية التحقــق مــن الــضرورة ومــدى الحاجــة للعمــل ، تقــدمًوبنــاء علــى مــا
لمجــامع الفقهيــة والهيئــات بــالقول الــضعيف تقــع علــى عــاتق المفتــين مــن أعــضاء ا

 إذ يلـــــزم التفريـــــق بـــــين حـــــالات الـــــضرورة كالتعـــــاملات الماليـــــة للأقليـــــات ؛الـــــشرعية
إن كان أشد على الإسلامية وحالات السعة التي يمكن معها الإلزام بالقول الراجح و

القــول الـذي يـشهد لـه الــدليل : المكلـف، مـع التأكيـد علــى أن المـراد بـالقول الـضعيف
ٕفي الجملة وقال به بعض العلماء وان قلوا، أما القول المصادم للنـصوص الـشرعية 
ًأو الـــشاذ والمخـــالف للإجمـــاع فلـــيس مـــرادا ، ولا يمكـــن الفتـــوى بـــه حتـــى فـــي حـــال 

  .الضرورة 
  :الإشكالات الخاصة بالتكييف الفقهي: ًثانيا

 ســيما فــي الماليـــة ،يُعــد التكييــف الفقهــي مــن أهــم مراحـــل دراســة النازلــة الفقهيــة
 ممــا يــستدعي النظــر فــي ؛الإســلامية التــي تقــوم علــى إبــرام عقــود بــين عــدة أطــراف
  .هذه العقود والبحث عن التوصيف الفقهي المناسب لها 

ـــالتكييف الفقهـــي ـــراد ب ـــد أو معاملـــة : ُوي ـــى عق ـــة حادثـــة عل ـــد أو معامل إلحـــاق عق
  .مسماة في الفقه الإسلامي، بحيث تأخذ أحكامها 

  :ومن أبرز مظاهر الخلل في التكييف الفقهي لدى الباحثين والفقهاء
ّ التكلف في إلحـاق بعـض المعـاملات والعقـود الحادثـة بـالعقود الفقهيـة المـسماة أـ

ّاسـع وبـون واسـع بينهمـا، ومـع ذلـك يتكلـف الفقيـه في الفقه، فقد يكون هنـاك فـرق ش
  :والمفتي في إلحاق الحادث بالمنصوص، فيترتب على ذلك أحد أمرين

                                                           

للـــدكتور ) خص فـــي الفتـــوىالتـــر(بحـــث : ، وانظـــر٦/٤٤٧:  للرحيبـــانىمطالـــب أولـــي النهـــى) ١(
  ) .الفتوى واستشراف المستقبل(، ضمن مؤتمر ٢٦٤ص: صفوان عضيبات
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بتحــــريم المعاملــــة الحادثــــة أو ) المؤســــسات الماليــــة( التــــضييق علــــى المكلفــــين -١
ابهها مـــــن العقــــود الفقهيـــــة تقييــــدها بقيــــود إضـــــافية بــــسبب إلحاقهـــــا بمــــا لا يــــش

  .المسماة
وســـعة التـــي تـــؤدي إلـــى إباحـــة العقـــود الحادثـــة المحرمـــة أو بعـــض صـــورها  الت-٢

  .بسبب إلحاقها بما لا يشابهها من العقود الجائزة 
تصوير الواقع بغير ما هو عليه ليوافق التكييـف الفقهـي الـذي اختـاره الفقيـه ب ـ 

(!!) ، حيــث يقــوم بلــي عنــق الواقــع )المجمــع الفقهــي ـ الهيئــة الــشرعية(أو المفتــي 
  .ليوافق العقد المسمى في الفقه 

ّوهكذا فالخلل يكمن إما في التكلف في التكييـف رغـم وجـود الفـوارق المـؤثرة بـين 
  .العقد المستجد والمسمى أو تحريف الواقع ليطابق التكييف الفقهي 

  :ُومما يمكن أن يذكر كمثال على ذلك
سـلامية علـى تكييـف إذ دأب كثيـر مـن فقهـاء الماليـة الإ: عقد التأمين التعاوني -١

هــذا العقــد علــى أســـاس التبــرع أو النهــد الــذي يقـــوم علــى المــشاركة والتـــضامن 
الاجتماعي الاقتصادي، والمتأمل في هذه التكييفات يلحظ أنها بعيدة عن واقـع 
هــذه الــصناعة؛ فنيــة التبــرع ليــست حاضــرة فــي أذهــان المــشتركين، ولــو علمــوا 

لم يشتركوا، فـأين التبـرع فـي هـذا العقـد؟ ُأنهم قد لا يعوضون عند وقوع الخطر 
كمــا أن النهــد يقــوم علــى المكارمــة وحــسن الخلــق لا المــشارطة والمــشاحة التــي 

  .نراها في صناعة التأمين التعاوني
 وهـذا هـو مـا اسـتقر عليـه قـول فقهـاء :تكييف الحساب الجاري علـى أنـه قـرض -٢

ًالماليــة الإســلامية مــن أجــل منــع أخــذ المــودع فائــدة فــ َي مقابــل نقــوده المودعــة، ِ
أن الـشخص قـد : مع أنه لا يمكن تصور القرض في كثيـر مـن الـصور، ومنهـا

ًيحول إلى حسابه دون علمه، فهل يكـون مقرضـا للمـصرف دون علمـه؟ ثـم إن   ُ
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تطبيـــق صـــور زكـــاة الـــديون علـــى الحـــسابات الجاريـــة غيـــر ممكـــن فـــي بعـــض 
نــاء علــى أن الــدين لا يمنــع الــصور، فهــل يلــزم المــصرف زكــاة ودائــع العمــلاء ب ً

ًالزكاة؟ ثم إن العميل قد يطلب قرضا كمـا فـي المـصارف التقليديـة فيـتم إيداعـه 
  !!.في حسابه الجاري، فهل العميل حاز القرض أم أقرضه للمصرف؟

بناء نوازل الصناعة الماليـة علـى أقـوال ضـعيفة فـي مـسائل فقهيـة مـشهورة، ج ـ 
  .ّالخلاف يسوغ التخريج على أي قولفبعض الباحثين يعتقد أن وجود 

فـي الـسلع    )futures(ّوقـد مثـل لـه بعـض البـاحثين بإجـازة عقـود المـستقبليات 
ًبنــاء علــى قــول المالكيــة فــي جــواز تــأخير ) التــي تتــضمن تأجيــل البــدلين(والأســهم 

مــع أن تحديــد الأيــام الثلاثــة ضــعيف لــيس عليــه (!!) رأس مــال الــسلم لثلاثــة أيــام 
 أن هـــذه العقـــود تتـــأخر لأشـــهر ولـــيس لثلاثـــة أيـــام، والمالكيـــة لا يعـــدون دليـــل، كمـــا

   .)١(ًالأيام الثلاثة أجلا

ولحل هذه الإشكالات في التكييف الفقهي لنـوازل الماليـة الإسـلامية يمكـن تقـديم 
  :المقترحات التالية

 سـيما عنـدما لا تتطـابق هـذه ، عقـود مـستحدثةا تكييف العقود الحادثة علـى أنهـ-١
عقود المستحدثة مـع العقـود المـسماة فـي الفقـه الإسـلامي، وذلـك بـشرط خلوهـا ال

          مــن المحــاذير الــشرعية التــي تعــود علــى أصــل العقــد بــالتحريم والــبطلان ، وقــد
         تــــــم تكييــــــف بعــــــض العقــــــود علــــــى هــــــذا الأســــــاس ، ومــــــن ذلــــــك عقــــــد البنــــــاء 

                                                           

 ضــمن ،للــدكتور فهــد اليحيــى) أخطــاء منهجيــة فــي دارســة القــضايا المعاصــرة(بحــث : انظــر) ١(
التـــي ) ٤٩١ص١ج) (نحـــو مـــنهج علمـــي أصـــيل لدراســـة القـــضايا الفقهيـــة المعاصـــرة(نـــدوة 

 فــي فقــه القــضايا المعاصــرة بجامعــة الإمــام بالريــاض فــي المــدة نظمهــا مركــز التميــز البحثــي
  .م ٢٨/٤/٢٠١٠-٢٧
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قـه الـدولي علـى أنـه عقـد ّحيـث كيفـه مجمـع الف،  )B.O.T(والتـشغيل والإعـادة 
  .)١(مستحدث

ُ أي أن العقـــد أو المعاملـــة يلحـــق بأحـــد ؛ئـــي التأكيـــد علـــى أهميـــة التكييـــف الجز-٢
ُالعقــود المــسماة فــي جانــب معــين، دون أن يقــاس عليــه ويعطــى كــل أحكامـــه،  ُ ّ
ُفالحساب الجاري يلحق بالقرض من جهة ضمانه وعـدم أخـذ الفائـدة عليـه دون 

  .بقية الأحكام
  :دقة تصور واقع المعاملات والمنتجات المالية الإسلامية: اًثالث

، وقـد أكـد العلمـاء )الحكـم علـى الـشيء فـرع عـن تـصوره(من القواعد المقـررة أن 
ولا يـــتمكن المفتـــي ولا : "علـــى أهميـــة معرفـــة المفتـــي بـــالواقع؛ ولـــذا يقـــول ابـــن القـــيم

فهـم الواقـع والفقـه : هماأحـد: الحاكم من الفتوى والحكـم بـالحق إلا بنـوعين مـن الفهـم
ًفيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، 

   .)٢("فهم الواجب في الواقع: والنوع الثاني
ًويتأكد ذلك عندما يكون الأمر مرتبطا بواقع المالية الإسلامية ، فالقطاع المالي 

ه وأدواتــه الماليــة التــي تــستوجب مــن فــي تطــور مــستمر وزيــادة مطــردة فــي منتجاتــ
فتــواه ـ (يكــون حكمــه الفقيــه مواكبــة هــذه المــستجدات ودراســة واقعهــا بــشكل دقيــق ل

  . على أساس صحيح ودقيقامبني) قراره
إلا أن الواقع يشهد بوجود خلل ظاهر في هذا الجانب، فبعض أعضاء الهيئـات 

واقع المؤسسات المالية، فتكـون الشرعية والمجامع الفقهية ينقصهم التصور الدقيق ل

                                                           

عقـــد البنـــاء والتـــشغيل والإعـــادة عقـــد : "، وجـــاء فيـــه)١٩/٨ (١٨٢انظـــر قـــرار المجمـــع رقـــم ) ١(
ًمستحدث، فهو وان شابه في بعض صوره التعاقدات وأدوات الاستثمار المعهودة فقهـا، فإنـه  ٕ

  " .اقد لا يتطابق مع أي منه
   .١/٦٩:  لابن القيمإعلام الموقعين) ٢(
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قـــراراتهم وفتـــاويهم بعيـــدة عـــن الواقـــع، وقـــد يكـــون هنـــاك تـــضليل متعمـــد مـــن بعـــض 
الجهــات لتوجيــه هــذه القــرارات والفتــاوى، والجهــل بــالواقع مــن أهــم أســباب الاخــتلاف 
بــين المفتــين والمجــامع والهيئــات فــي تقريــر حكــم بعــض النــوازل المتعلقــة بالتــأمين 

  .مصرفية ونحوها والمنتجات ال
ومجـــرد وجـــود خبـــراء اقتـــصاديين ومـــاليين فـــي هـــذه الهيئـــات والمجـــامع لا يكفـــي 

رض؛ إذ يلـــزم أن يكـــون لإطـــلاع العلمـــاء والفقهـــاء علـــى حقيقـــة مـــا يجـــري علـــى الأ
 ليتحقـق مـن أن فتـواه مطابقـة ، بالحد الأدنى من واقع المعـاملات الماليـةالفقيه ملما

 الفتوى على أرض الواقع بشكل دقيق، وهـو مـا يمكـن أن للواقع، وليتأكد من تطبيق
  .تقوم به جهات الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية 

  :مدى توافر الأهلية العلمية للمفتي والباحث: ًرابعا
ًذلك أن العلماء شرطوا للمجتهد والمفتي شروطا علمية مهمة لكي يتأهل للإفتاء 

ً واذا كــــان الباحــــث عاريــــا مــــن هــــذه الــــشروط فــــإن فتــــاواه أو الاجتهــــاد أو التعلــــيم ، ٕ
واختياراته فيما يتعلق بالمالية الإسلامية ستكون مضطربة ، وقد يـصدر عنـه إجـازة 
ًمنـــتج مـــالي أو تحريمـــه بنـــاء علـــى غيـــاب أدلـــة وتخريجـــات فقهيـــة بـــسبب القـــصور 

  .العلمي لديه
لمجتهـد، والمفتـي فـي وقد تقدمت الإشـارة إلـى أهـم الـشروط الواجـب توافرهـا فـي ا

نوازل المالية الإسلامية يجب أن يكون له حظ وافر من هذه الـشروط ، وبالإضـافة 
 أكد الفقهاء على معرفة ،إلى العلم بالأدلة الشرعية ودلالة الألفاظ وقواعد الاستنباط
 ســــيما المتعلقــــة بالمــــال ،المفتــــي والمجتهــــد والباحــــث بمقاصــــد الــــشريعة الإســــلامية

  .ليةوالعقود الما

وقـــد تـــضافرت عبـــارات العلمـــاء فـــي أهميـــة المقاصـــد ومـــا يـــدخل علـــى المجتهـــد 
والمفتــي مــن خلــل عنــد تجاهلهــا ، ومــن أظهــر عبــاراتهم وأقــدمها فــي ذلــك قــول إمــام 
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ــم يــتفطن لوقــوع المقاصــد فــي الأوامــر والنــواهي فلــيس ": الحــرمين الجــويني  ومــن ل
وهــذا كلــه ومــا : "ي ذلــك بقولــهّ، كمــا أكــد الــشاطب)١("علــى بــصيرة فــي وضــع الــشريعة

أشــبهه دليـــل علــى طلـــب الحــذر مـــن زلــة العـــالم، وأكثــر مـــا تكــون عنـــد الغفلــة عـــن 
اعتبـــار مقاصـــد الـــشارع فـــي ذلـــك المعنـــى الـــذي اجتهـــد فيـــه والوقـــوف دون أقـــصى 

وهكذا الحكـم مـستمر فـي زلتـه فـي الفتيـا ... المبالغة في البحث عن النصوص فيها
خفـي علـى العـالم بعـض الـسنة أو بعـض المقاصـد العامـة من باب أولى، فإنه ربما 

ََفي خصوص مسألته، فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر فـي  ُ
مسائل الخلاف، فربما رجع عنه وتبـين لـه الحـق، فيفوتـه تـدارك مـا سـار فـي الـبلاد 

   .)٢((!)"زلة العالم مضروب بها الطبل: عنه ويضل عنه تلافيه، فمن هنا قالوا

 ،ويتأكــد اشــتراط العلــم بالمقاصــد الــشرعية للنــاظر فــي أحكــام الماليــة الإســلامية
ســيما عنــد اعتبــار المــصالح والمفاســد والموازنــة بينهــا ومراعــاة الــذرائع، والنظــر فــي 
مآلات الأفعال والاختيارات الفقهية وما ينشأ عن تطبيقها في واقع الصناعة المالية 

ًسلبا أو إيجابا  ً.  

قــد يكــون للمفتــي رأي نظــري مجــرد فــي حكــم زكــاة بعــض : علــى ســبيل المثــالو
سة الأموال والأصول مما يسع فيه الخلاف، لكن عند تطبيق هذا الرأي على المؤس

ــــى الماليــــة الإســــلامية يترتــــب عليــــه ــــة وأضــــرار ماديــــة تعــــود إمــــا إل  إشــــكالات فقهي
مقاصــدي فــي هــذا الــرأي ٕالمؤســسة الماليــة وامــا إلــى الفقــراء؛ وذلــك لغيــاب النظــر ال

  .النظري المجرد

  
                                                           

  .١/١٠١: البرهان في أصول الفقه للجويني) ١(
  .٤/١٣٥: الموافقات للشاطبي) ٢(
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  :التمذهب وأثره على الاختيارات الفقهية: ًخامسا
تقليــد أحــد الأئمــة المتبــوعين فــي الفــروع الفقهيــة أو فــي مــنهج : يُــراد بالتمــذهب 

الاســتدلال الفقهــي، وهــذا يــسري علــى المعــاملات الماليــة ومنهــا الماليــة الإســلامية 
  .ومنتجاتها 

لبــاحثين والمفتــين فــي الماليــة الإســلامية إزاء قــضية التمــذهب، وتتفــاوت مواقــف ا
  .ويظهر أثر ذلك في تأصيل أحكام المالية الإسلامية ومنتجاتها التطبيقية

فمن الباحثين من يصر علـى تقليـد مـذهب معـين وسـلوك منهجـه فـي الاسـتدلال 
 ؛باحــثل الرؤيـة الفقهيـة لـدى هـذا الوقواعـد الاسـتنباط، وهـذا يـؤدي إلـى ضــيق مجـا

 تـضييق علـى هـذه الـصناعة امما قد ينجم عنه بعـض الاختيـارات الفقهيـة التـي فيهـ
ًيقلــد مــذهبا يتــسم بعــدم الأخــذ بالمـــصالح ) الباحــث( ســيما إذا كــان المفتــي ،الماليــة ّ

  .ومبدأ إباحة العقود في الأصل 
وفــي المقابــل فــإن الــبعض الآخــر قــد ينتمــي إلــى مدرســة فقهيــة مرنــة تتعامــل مــع 

المــــذاهب وتأخــــذ مــــا يناســــب النازلــــة محــــل البحــــث ، وهــــذا يعطــــي الباحــــث جميــــع 
ّفــسحة فــي النظــر فــي حكــم الــصناعة الماليــة ويمكنــه مــن توظيــف جميــع ) المفتــي( ً

  .الآليات الفقهية والمدارك الشرعية التي تقود إلى حكم هذا المنتج أو ذاك
ع الرخص والبحث إلا أنه ينبغي التأكيد على عدم التنقل بين المذاهب بقصد تتب

  .عن الأيسر لمجرد الهوى دون أن يكون لذلك دليل شرعي معتبر كما تقدم 
  :الجوانب الروحية والنفسية والفكرية والسلوكية للباحث والمفتي: ًسادسا

لا يمكـن إنكـار أثـر هـذه العوامـل علـى الاختيـارات الفقهيـة بـشأن النـوازل الفقهيـة 
ًيظـل بـشرا معرضـا لكثيـر مـن ) الباحـث ـ الفقيـه(ومنهـا الماليـة الإسـلامية، فـالمفتي  ً

العوامــل التــي تــؤثر علــى حيــاده وقراراتــه، وتحليــل هــذه العوامــل ومــدى تأثيرهــا علــى 
إلا أن  اختيـــارات الباحـــث والمفتـــي جـــدير بالدارســـة المتعمقـــة لرصـــد هـــذه الظـــاهرة،

  :المقام لا يتسع لذلك؛ لذا أكتفي بالإشارة الموجزة إلى ما يلي
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ّ يكــون الباحــث أو المفتــي ضــعيف التــدين ، فــلا يكــون لــه مــن الإيمــان أ ـ قــد
والمراقبــــة والـــــورع رادع يردعـــــه ويمنعــــه مـــــن اتبـــــاع الهــــوى أو التـــــأثر بالترغيـــــب أو 

  .الترهيب لكتمان الحق
 فالفتوى أولى بذلك؛ ولذا قال ،ولئن اتفق العلماء على رد شهادة الفاسق وروايته

ًثــــم يكــــون عــــدلا ثقــــة؛ لأن علمــــاء : "ط المفتــــيالخطيــــب البغــــدادي فــــي بيــــان شــــرو ً
ٕالمسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى فـي أحكـام الـدين ، وان كـان 

   .)١("ًبصيرا بها
ًب ـ قد يكون المفتـي مطبوعـا علـى بعـض الطبـائع والـصفات النفـسية والـسلوكية 

 التـــشديد والـــبعض التـــي تـــؤثر علـــى مزاجـــه وخياراتـــه وقراراتـــه، فـــالبعض يجـــنح نحـــو
يميـــل للتيـــسير بـــسبب خـــصائص شخـــصية وطبـــائع نفـــسية لا علاقـــة لهـــا بالجوانـــب 
العلميـــة؛ وهـــذا يؤكـــد أهميـــة الدقـــة فـــي اختيـــار أعـــضاء الهيئـــات والمجـــامع وجهـــات 

  .الإفتاء 
ًج ـ قد يكون المفتي متصفا بالورع والزهد وترك كثير من المباحات، فيظهر أثر 

قول الأشد ولو على سبيل هية من حيث الاحتياط وترجيح الذلك على اختياراته الفق
 ممــا يوقــع المؤســسات الماليــة الإســلامية فــي الحــرج بــسبب هــذا المــسلك ؛الاحتيــاط

ًالاجتهادي، واذا كان هذا مقبولا في عمل المفتي في نفسه، فإنه قد لا يكون مقبـولا  ً ٕ
 .تصرفات كثيرةفي فتواه وقراراته التي تمس غيره وتترتب عليها إجراءات و

  :العوامل الخارجية التي تعود إلى المؤسسات المالية الإسلامية: الفرع الثاني
هناك عدة عوامل خارجيـة تـؤثر علـى دراسـة وتأصـيل نـوازل الماليـة الإسـلامية، 

أنها لا تعود إلى المفتي أو الباحث ذاته، بل تشترك عوامل : ومعنى كونها خارجية
ا يلـي عـرض مـوجز اقعهـا والبيئـة المحيطـة بهـا ، وفيمـأخرى كالمؤسسات المالية وو

  :لبعض هذه العوامل

                                                           

  .٢/٣٣٠: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي) ١(
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  :مدى التحول من النظام الربوي إلى النظام الإسلامي: ًأولا
 بـــل كـــان ،لـــم تبـــدأ جميـــع المؤســـسات الماليـــة الإســـلامية علـــى المـــنهج الـــشرعي

بعــضها تقليــديا ثــم تحــول إلــى مؤســسات إســلامية، وحتــى المؤســسات التــي أنــشئت 
ى أنهـا إسـلامية تـأثرت بـشكل واضـح بالبيئـة المحيطـة بهـا ، ولـذلك أثـر ملمــوس علـ

علـــى البـــاحثين والمفتـــين عنـــد دراســـة المنتجـــات والممارســـات الماليـــة، ولـــذلك أمثلـــة 
  :منها

كانت في ) المصرفية والتأمين(ُأ ـ يلاحظ أن بعض المنتجات المالية الإسلامية 
ليديــة، ثــم قامـــت المؤســسات عــن طريـــق أصــلها منتجــات مطروحــة فـــي الماليــة التق

هيئاتهــا الــشرعية بجهــود لأســلمتها ، وهــذا الوضــع قــد ينــشأ عنــه منتجــات خــضعت 
لعمليات تجميل ظاهرية دون تغيير حقيقي في أصل المنتج أو العقد، وعليـه فجهـد 

ل المفتــين والبــاحثين توجــه إلــى التغييــر الــصوري فــي بعــض الأحيــان، وهــذا مــا جعــ
وجد فروق جوهرية بين المنـتج المـالي الإسـلامي تيلاحظون أنه لا بعض المراقبين 

  . في المصارف أو شركات التأمين سواء،وغيره
ب ـ تستعين المؤسسات المالية بخبراء في الجوانب المالية والتقنيـة والمحاسـبية، 
وكثير من هؤلاء تلقوا تعليمهم وتدريبهم في ظل المناهج والأفكار الرأسمالية، وعليه 

د ينقلون خبراتهم السابقة دون قصد إلى المؤسسات المالية الإسلامية، وقـد يـسهم فق
ذلــك فــي توجيــه أعــضاء الهيئــات الــشرعية بــشكل غيــر صــحيح بــسبب مستـــشارين 

  .وخبراء يتحدثون من خلال خلفية فكرية واقتصادية رأسمالية 

  تحــــاكي لا يمكــــن إنكــــار وجــــود بعــــض المنتجــــات الماليــــة الإســــلامية التــــي.ج
التـورق اكتـسح عقـود التمويـل الأخـرى التـي " إذ نجـد أن ؛نظيرتها في النظام الربـوي

كانت المصارف الإسلامية تفتخـر بهـا فـي بدايـة انطلاقتهـا كالمرابحـة والاستـصناع 
 فــي ســلع دوليــة يــشوبها بــل حتــى المرابحــة أصــبحت تــتم ورقيــاوالــسلم والمــشاركة، 
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الرســــوم ( الإســــلامية فيمــــا يــــسمى بـــــ الكثيــــر مــــن الــــشكوك، ومــــا تأخــــذه المــــصارف
فـي التـسهيلات البنكيـة فـي بطاقـات ائتمـان أو خطابـات ضـمان أكثـر مـن ) الإدارية

الفوائــــد الربويـــــة التــــي تأخـــــذها البنــــوك الربويـــــة، وهــــاهي مـــــديونيات الأفــــراد تتـــــراكم 
ْوتتـــضاعف حتـــى بلغــــت أرقامـــا مخيفــــة، ولـــم يقـــف الأمــــر عنـــد أصــــل الـــدين   بــــل ،ً

ْور الزمن من خلال قلب الدين، ولا شك أن إعطاء هذه المنتجات يتضاعف مع مر 
الــصبغة الــشرعية جعــل النــاس يقبلــون عليهــا بــلا تــردد، ومــن المتعــين علــى هيئــات 
الرقابـــة الــــشرعية المبـــادرة بإعــــادة النظــــر فـــي بعــــض المنتجــــات التـــي لا تتفــــق مــــع 

  .)١("المقاصد الشرعية

   :ضغط واقع المالية الإسلامية: ًثانيا 

تعاني المؤسسات المالية الإسلامية مـن عـدة ضـغوط بـسبب التنـافس فيمـا بينهـا 
ومــع غيرهــا مــن المؤســسات غيــر الإســلامية، كمــا أنهــا تــسعى إلــى المبــادرة بطــرح 
منتجات مالية جديدة بحيث لا يستطيع أعضاء الهيئات الشرعية مواكبة مـستجدات 

  (!!) .واقع هذه  المنتجات والعقود الجديدة 

ذا يسهم في توجيه ضغوط على هـؤلاء الأعـضاء، وقـد يـسهم ذلـك فـي سـرعة وه
البــت فــي حكــم بعــض المنتجــات دون تمحــيص وعمــق أو الــسكوت عنهــا مــع أنهــا 
دخلــت حيــز التطبيــق فــي الــصناعة الماليــة التقليديــة أو الإســلامية، ومــن ثــم تــصبح  َ

ًواقعا مفروضا على الباحثين والمفتين د المخـارج والتـسويغات فيسعون إلى إيجـا(!!) ً
  .ًالفقهية لها بدلا من النظر في أصل المنتج وحكم طرحه 

  
                                                           

 ضــمن دورة مجمــع الفقــه ،للــدكتور يوســف الــشبيلي) الرقابــة الــشرعية علــى المــصارف(بحـث ) ١(
  .٢٣ص: رةالدولي التاسعة عش
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  :ّ التنفيذيين والملاك على الهيئات الشرعيةيرينتأثير المد: ًثالثا
  : التنفيذيين ومجلس الإدارة من خلال عدة صوريرينيظهر أثر المد

ة الإســلامية أـــ يــتم اختيــار أعــضاء الهيئــة الــشرعية فــي بعــض المؤســسات الماليــ
ًعن طريق الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة، وهذا يؤثر سلبا علـى اسـتقلال عـضو 

  .الهيئة في عمله
ب ـ يتم منح أعضاء الهيئة الشرعية الميزات والمكافآت الماديـة والمعنويـة بقـرار 
مــن إدارة المؤســسة الماليــة، وقــد يكــون لــذلك أثــر غيــر مباشــر فــي اســتقلال العــضو 

ِ سـيما إذا علـم أنـه قـد لا يوافـق هـوى الإدارة، ويبقـى عـضو الهيئـة ، عن رأيهوتعبيره َ
ًبـــشرا يتـــأثر بهـــذه الميـــزات والمكافـــآت، وقـــد تكـــون ســـببا فـــي عـــدم ،  كغيـــره،الـــشرعية ً

  .حياده وشفافيته في بيان رأيه
ون فــي ً عــادة مــا يــستعين أعــضاء الهيئــة الــشرعية بخبــراء ومستــشارين يعملــ.ج

دارتهـا ، ويمكـن عـن طـريقهم توجيـه رأي أعـضاء الهيئـة إ ويتبعـون المؤسسة المالية
ُعبــر تزويــدهم بتــصور غيــر دقيــق يــراد منــه حمــل أعــضاء الهيئــة علــى رأي معــين 

  !!.يوافق هوى إدارة المؤسسة
  :البيئة التشريعية والقانونية: ًرابعا

ــ ة فــي الغالــب أن البيئــة التــشريعية والقانونيــة التــي تــنظم عمــل المؤســسات المالي
ُالدول الإسلامية تقدم الأطر والقوانين العامة التـي لا تعنـى بتميـز المؤسـسة الماليـة 

 وقـد تـسهم فـي ،بأحكـام خاصـة) ت التـأمين التعـاونيكالمصارف وشـركا(الإسلامية 
ُإلزام هذه المؤسـسات بـبعض الأحكـام والـضوابط المحرمـة شـرعا، كمـا أنهـا لا تعنـى  ً

  .ة للمؤسسة الإسلامية بقيود الهيئة الشرعية بالنسب
وهذا الوضـع النظـامي قـد يعيـق مـن عمـل المؤسـسة الماليـة الإسـلامية ويـضطر 
أعــضاء هيئاتهــا الــشرعية إلــى تفعيــل أحكــام الــضرورة فــي بعــض المــسائل، كمــا أنــه 
ًيؤكد ما تقدم من عدم استقلالية هذه الهيئات؛ لأنهـا تابعـة بـشكل كامـل للمؤسـسات 

  .المالية الخاصة
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  ـةالخاتـم
  :فيما يلي أعرض أبرز نتائج البحث وتوصياته

  :النتائج
َ مقاصد الشريعة هـي الغايـات والمعـاني والمـصالح والحكـم الملحوظـة فـي جملـة -١ ِ

  .الأحكام الشرعية أو تفاصيلها 
 ســـــيما فـــــي نـــــوازل الماليـــــة ، لمقاصـــــد الـــــشريعة فوائـــــد مهمـــــة للمجتهـــــد والمفتـــــي-٢

  .الإسلامية
  .اا شرعيمة أبرزها ألا يعارض إعمالها نصط مه للعمل بالمقاصد ضواب-٣
رواج الأمــــوال ووضــــوحها :  مــــن أبــــرز المقاصــــد المتعلقــــة بالمعــــاملات الماليــــة-٤

  .ٕوحفظها واثباتها والعدل فيها
ـــة -٥ ـــؤثر علـــى المفتـــي والباحـــث فـــي دراســـة نـــوازل المالي  هنـــاك عوامـــل متعـــددة ت

  :الإسلامية، ومنها
  . والمقاصد الشرعيةتغليب بعض القواعد الفقهية .١
  الإشكالات الخاصة بالتكييف الفقهي .٢
  .دقة تصور واقع المعاملات والمنتجات المالية الإسلامية .٣
  .مدى توافر الأهلية العلمية للمفتي والباحث .٤
  .التمذهب وأثره على الاختيارات الفقهية .٥
  .الجوانب الروحية والنفسية والفكرية والسلوكية للباحث والمفتي .٦
  .من النظام الربوي إلى النظام الإسلاميمدى التحول  .٧
  .ضغط واقع المالية الإسلامية .٨
  .ّ التنفيذيين والملاك على الهيئات الشرعيةديرينتأثير الم .٩

 .البيئة التشريعية والقانونية لصناعة المالية الإسلامية .١٠
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  :التوصيات
 التأكيـــد علـــى أهميـــة دراســـة المقاصـــد الـــشرعية وتفعيلهـــا فـــي جميـــع المجـــالات -١

 ســـــيما مـــــا يتعلـــــق بـــــالنوازل الفقهيـــــة ومنهـــــا قـــــضايا الماليـــــة ،لعلميـــــة والبحثيـــــةا
  .الإسلامية 

أهمية العناية بالدراسات النقدية التي تراجع مسار المالية الإسلامية وتسهم في  -٢
تعزيــــز تجربتهــــا وترشــــيد تطبيقاتهــــا ، وذلــــك مــــن خــــلال الرســــائل العلميــــة فــــي 

  . لتقيات العلمية المتخصصة الجامعات والندوات والمؤتمرات والم
 ضــــــرورة تعزيــــــز خــــــصوصية المؤســــــسات الماليــــــة الإســــــلامية ومراعاتهــــــا فــــــي -٣

 وسن الأنظمة والقوانين بما يتفـق مـع أحكـام وتعـاليم النظـام المـالي ،التشريعات
  .الإسلامي 

ـــشرعية لا تعنـــي الاكتفـــاء بالمقاصـــد العامـــة كالتيـــسير  -٤ ـــة بالمقاصـــد ال إن العناي
لح ونحــو ذلــك، بــل لا بــد مــن تفعيــل المقاصــد الخاصــة والجزئيــة وجلــب المــصا

ــبــالحرص علــى تحق ق المقاصــد الــشرعية فــي كــل عقــد أو منــتج والتحقــق مــن ي
مـشروعيته وعـدم التحايـل علـى أمـر محـرم أو الاكتفـاء بـالتغيير الـشكلي للمنــتج 

  .المالي الرأسمالي 
هيـــة للعقـــود والمنتجـــات ق شـــروط الـــصحة الفقيـــالتنبيـــه إلـــى عـــدم الاكتفـــاء بتحق -٥

ّبــشكل ظــاهري متكلــف دون العنايــة بتحقيــق مقاصــد الــشريعة فــي هــذا العقــد أو 
ق شــروط يــًق مقاصــد العقــد ومــصالحه المعتبــرة شــرعا أهــم مــن تحقيــذاك، فتحق

  .صحة العقد حسب النظر الفقهي المجرد 
**
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 المراجعو  المصادرقائمة
  :كتب التفسير والحديث: ًأولا 

، دار )هـــ٥٤٣ت) (ابــن العربــي(رآن لأبــي بكــر محمــد بــن عبــد االله أحكــام القــ - ١
  .الكتب العلميةـ بيروت

للإمام أبي عبد االله محمـد بـن أحمـد ) الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  - ٢
، دار الكتـــب المــصرية ـ القــاهرة ، الطبعـــة )هـــ٦٧١ت(الأنــصاري القرطبــي

  .هـ ١٣٧٣الثانية 
ــــــن إســــــماعيل البخــــــاري صــــــحيح البخــــــاري للإمــــــام أبــــــي - ٣ ــــــد االله محمــــــد ب  عب

صــــالح بــــن عبــــد العزيــــز آل الــــشيخ ، دار : ، إشــــراف ومراجعــــة)هـــــ٢٥٦ت(
  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١السلام ـ الرياض ، الطبعة الثانية 

، ) هــ٢٦١ت(صحيح مسلم للإمام أبي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري  - ٤
ر السلام ـ الريـاض ، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دا: إشراف ومراجعة
  .م ٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١الطبعة الثانية 

  :كتب أصول الفقه وقواعده: ًثانيا   
الأشباه والنظائر لتاج الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي  - ٥

هـــ ـ ١٤١١، دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت ، الطبعــة الأولــى ) هـــ٧٧١ت(
  .م ١٩٩١

َ الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي الأشباه والنظائر للعلامة زين - ٦ ُ
  .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ) هـ ٩٧٠ت(

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للإمام جلال الدين عبد الـرحمن  - ٧
محمـــــد المعتـــــصم بـــــاالله البغـــــدادي ، دار : ، تحقيـــــق)هــــــ٩١١ت(الـــــسيوطي 

  .م ١٩٩٣ الطبعة الثانية الكتاب العربي ـ بيروت ،
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أصــول الفقــه الــذي لا يــسع الفقيــه جهلــه للأســتاذ الــدكتور عيــاض الــسلمي،  - ٨
  .هـ١٤٢٦دار التدمرية 

إعـلام المـوقعين عـن رب العــالمين للإمـام أبـي بكـر محمــد ابـن قـيم الجوزيــة  - ٩
طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد ، مكتبـــة الكليـــات : ، تقـــديم وتعليـــق ) هــــ٧٥١ت(

  .م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨ة ، الأزهرية ـ القاهر
البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه لبــدر الــدين محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله  -١٠

  .هـ ١٤١٣، دار الصفوة ـ الكويت ، الطبعة الثانية ) هـ٧٩٤ت(الزركشي 
البرهــان فــي أصــول الفقــه لإمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــويني  -١١

، دار الكتــب العلميــة ـ صــلاح بــن محمــد عويــضة: ، تحقيــق)هـــ٤٨٧ت (
  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨بيروت ، الطبعة الأولى 

المحـامي :  تحقيق وتعريـب،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر -١٢
  .فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

ِروضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه لموفــق الــدين عبــد االله بــن  -١٣ ُ ّ ُ
عبد الكريم النملة ، مكتبة الرشد ـ .د: ، تحقيق ) هـ٦٢٠ت(أحمد بن قدامة 

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤الرياض ، الطبعة الثانية 
شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح لمـــتن التنقـــيح فـــي أصـــول الفقـــه لـــسعد الـــدين  -١٤

الشيخ زكريا عميـرات ، دار الكتـب : ، ضبط وتخريج) هـ٧٩٢ت(التفتازاني 
  .م ١٩٩٦العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

للعلامـة الـشيخ محمـد بـن ) مختـصر التحريـر(شرح الكوكب المنير المسمى  -١٥
: ، تحقيـق) هـ٩٧٢ت( بابن النجار أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف

ٕنزيـــه حمـــاد ، مركـــز البحـــث العلمـــي واحيـــاء التـــراث .محمـــد الزحيلـــي ، د .د
  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الإسلامي ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ، 
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ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة الإســـلامية للـــدكتور محمـــد ســـعيد البـــوطي،  -١٦
  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت

: ، تحقيـق) هــ٦٨٤ت(الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافـي  -١٧
هــ ـ ١٤٢٤عمـر حـسن القيـام ، مؤسـسة الرسـالة ـ بيـروت ، الطبعـة الأولـى 

  .م ٢٠٠٣
، دار ابــن الجــوزي ـ )هــ٤٦٢ت(الخطيــب البغــدادي الفقيـه والمتفقــه للحـافظ  -١٨

  .هـ ١٤١٧الدمام 
قواعــد الأحكــام فــي إصــلاح الأنــام لعــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام  -١٩

محمـــود بـــن التلاميـــد  الـــشنقيطي، دار المعـــارف ـ : ، تحقيـــق) هــــ٦٦٠ت(
  .بيروت 

 بــن تيميــة القواعــد النورانيــة لــشيخ الإســلام أحمــد بــن الحلــيم بــن عبــد الــسلام -٢٠
 بيــــــروت -محمــــــد حامــــــد الفقــــــي ، دار المعرفــــــة : ، تحقيــــــق ) هـــــــ٧٢٨ت(

  .هـ ١٣٩٩
، دار )هـــ٤٥٦ت(مراتــب الإجمــاع للإمــام علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم -٢١

  .الكتب العلميةـ بيروت
، دار إحيـاء ) هــ٥٠٥ت(المستصفى من علم الأصـول لأبـي حامـد الغزالـي  -٢٢

  .التراث العربي ـ بيروت 
ز فــــي إيــــضاح قواعـــد الفقــــه الكليــــة للـــدكتور محمــــد صــــدقي البورنــــو، الـــوجي -٢٣

  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت
  :كتب المقاصد الشرعية: ًثالثا  
الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته للدكتور نور الدين الخـادمي،  -٢٤

  .هـ ١٤١٩وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ قطر 
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 الاجتهـاد وأثرهـا الفقهـي لعبـد القـادر بـن ضوابط اعتبار المقاصـد فـي مجـال -٢٥
  . م٢٠٠٧ هـ ـ ١٤٢٨حرز االله ، مكتبة الرشد ـ الرياض ، الطبعة الأولى 

  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢علم مقاصد الشارع للدكتور عبد العزيز الربيعة  -٢٦
علم المقاصد الشريعة للدكتور نور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، الطبعة  -٢٧

  .م٢٠٠١الأولى 
الفكـــر المقاصـــدي قواعـــده وفوائـــده للـــدكتور أحمـــد الريـــسوني، جريـــدة الـــزمن  -٢٨

  .م ١٩٩٩
مقاصد الشريعة الإسلامية للعلامة محمد الطاهر بن عاشـور، دار النفـائس  -٢٩

  .ّعمان 
مقاصــد الــشريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة الــشرعية للــدكتور محمــد ســعد  -٣٠

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ولى اليوبي، دار الهجرة ـ الدمام، الطبعة الأ
مقاصــد الـــشريعة ومكارمهـــا للأســتاذ عـــلال الفاســـي، دار الــسلام ـ القـــاهرة  -٣١

  .م ٢٠١١
الموافقـــات فـــي أصـــول الـــشريعة لأبـــي إســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي  -٣٢

مـــشهور آل ســـلمان ، دار ابـــن عفـــان ـ : ، تحقيـــق) هــــ٧٩٠ت(الـــشاطبي 
  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧الخبر ، الطبعة الأولى 

ــــدار  -٣٣ ــــسوني، ال ــــدكتور أحمــــد الري ــــشاطبي لل نظريــــة المقاصــــد عنــــد الإمــــام ال
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢العالمية للكتاب الإسلامي ـ الرياض، الطبعة الثانية 

  :كتب الفقه: ًرابعا
ـــدين عثمـــان بـــن علـــي  -٣٤ ـــز الـــدقائق للعلامـــة فخـــر ال ـــائق شـــرح كن ـــين الحق تبي

  .سلامي ـ القاهرة، دار الكتاب الإ)هـ٧٤٣ت(الزيلعي الحنفي 
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حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين للعلامــــــة محمــــــد أمــــــين بــــــن عمــــــر المــــــشهور بــــــابن  -٣٥
عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود وعلــــي محمــــد :  تحقيــــق،)هـــــ١٢٥٢ت(عابــــدين

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣معوض ، دار عالم الكتب ـ الرياض 
مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى لمـصطفى الرحيبـاني ، المكتـب  -٣٦

  .م١٩٦١ بيروتالإسلامي ـ
: ، تحقيـــق ) هــــ٦٢٠ت(المغنـــي للإمـــام موفـــق الـــدين ابـــن قدامـــة الحنبلـــي  -٣٧

عبــد الفتــاح الحلــو ، دار هجــر ـ .عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي ود.د
  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢القاهرة ، الطبعة الثانية 

  :كتب الغريب واللغة والمعاجم: ً خامسا   
ين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الفيروزآبـــــادي القـــــاموس المحـــــيط للعلامـــــة مجـــــد الـــــد -٣٨

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة ، مؤسـسة : ، تحقيق ) هـ٨١٧ت(
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الرسالة ـ بيروت 

لــسان العــرب للإمــام أبــي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور  -٣٩
، دار صــــادر، دار بيــــروت ـ بيــــروت ، )هـــــ٧١١ت(الأفريقــــي المــــصري 

  .م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨
المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بـن سـيده المرسـي  -٤٠

 بيـروت، –عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة : ، تحقيـق)هـ٤٥٨ت (
  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

َالمــــــصباح المنيــــــر فــــــي غريــــــب الــــــشرح الكبيــــــر للرافعــــــي لأحمــــــد الفيــــــومي  -٤١
  .وت ، دار القلم ـ بير) هـ٧٧٠ت(

محمــد رواس قلعــه جــي .د.أ: وضــع) عربــي ـ إنجليــزي(معجــم لغــة الفقهــاء  -٤٢
هــ ـ ١٤٠٨حامد صادق قنيبي ، دار النفـائس ـ بيـروت ، الطبعـة الثانيـة .ود

  .م ١٩٨٨
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، ) هــ٣٩٥ت(معجم مقاييس اللغـة لأبـي الحـسن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا  -٤٣
هــــ ـ ١٣٩٩ عبـــد الــسلام محمـــد هــارون ، دار الفكـــر ـ بيــروت: تحقيــق 
  .م ١٩٧٩

  :الكتب العامة: ًسادسا   
، دار الكتـــب )هــــ٧٢٨ت (الفتـــاوى الكبـــرى لـــشيخ الإســـلام أحمـــد بـــن تيميـــة  -٤٤

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى 
، مجمع الملك فهـد ) هـ٧٢٨ت(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  -٤٥

  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦المنورة ، عام لطباعة المصحف الشريف ـ المدينة 
  :الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات: ً    سابعا 

 مقــدم ،أخطــاء منهجيــة فــي دارســة القــضايا المعاصــرة للــدكتور فهــد اليحيــى -٤٦
بجامعـة ) نحو منهج علمـي أصـيل لدراسـة القـضايا الفقهيـة المعاصـرة(لندوة 

  م٢٨/٤/٢٠١٠-٢٧الإمام بالرياض في المدة 
الفتــــوى ( مقـــدم لمـــؤتمر ،التـــرخص فـــي الفتـــوى للـــدكتور صــــفوان عـــضيبات -٤٧

-٢٧فـــي ) الـــسعودية(الـــذي نظمتـــه جامعـــة القـــصيم ) واستـــشراف المـــستقبل
  .م ٢٨/١١/٢٠١٣

التمويــل الإســلامي المعاصــر بــين شــكلية العقــود ومقاصــد الــشريعة للــدكتور  -٤٨
ســـلامية بالجامعـــة الإ) التجديـــد(منـــشور فـــي مجلـــة ، عبـــد العظـــيم أبـــو زيـــد

  .م٢٠٠٨ لعام ٢٣ ع١٢العالمية بماليزيا مج
التيـــسير فـــي الفتـــوى ضـــوابطه وأثـــره علـــى النـــوازل المعاصـــرة للـــدكتور زيـــاد  -٤٩

  ).الفتوى واستشراف المستقبل(مقدم لمؤتمر ، مقداد 
 مقدم لـدورة مجمـع ،الرقابة الشرعية على المصارف للدكتور يوسف الشبيلي -٥٠

  .الفقه الدولي التاسعة عشرة



  
  
  
  
  
  
  

  أثر المقاصد الشرعية         

-٣٧٢-  
  

ـــة والمـــصرفية المع -٥١ ـــذرائع فـــي المعـــاملات المالي ـــدكتور خليفـــة ســـد ال اصـــرة لل
لمقــدم لمــؤتمر شــورى الفقهــي الخــامس بالكويــت ـ ديــسمبر ، بــابكر الحــسن

  .م ٢٠١٣
 ،ضــوابط إعمــال مقاصــد الــشريعة فــي الاجتهــاد للــدكتور محمــد ســعد اليــوبي -٥٢

  .منشور في مجلة الأصول والنوازل ـ جدة، العدد الرابع 
الـــضوابط الـــشرعية للعمـــل بقاعـــدة ســـد الـــذرائع وتطبيقاتهـــا فـــي المعــــاملات  -٥٣

 مقــدم لمــؤتمر ،الماليــة والمــصرفية المعاصــرة للــدكتور عبــد الــستار أبــو غــدة
  .شورى الفقهي الخامس

ـــدم لمـــؤتمر  -٥٤ ـــد االله الـــسماعيل مق ـــين التيـــسير والتـــساهل للـــدكتور عب الفتـــوى ب
  ) .الفتوى واستشراف المستقبل(

الــذرائع فــي المعــاملات الماليــة للــدكتور ســامي الــسويلم مقــدم لمــؤتمر قواعــد  -٥٥
  .شورى الفقهي الخامس بالكويت

للـــدكتور ) مــدى تحقيـــق المـــصارف الإســـلامية للمقاصـــد الـــشرعية فـــي المـــال -٥٦
مـــارس (عيـــسى الخلـــوفي منـــشور فـــي مجلـــة الاقتـــصاد الإســـلامي العالميـــة 

  ) .م٢٠١٤
الفتــــوى للــــدكتور أســــامة خليــــل مقــــدم المــــصلحة العامــــة وأثرهــــا علــــى تغيــــر  -٥٧

  ).الفتوى واستشراف المستقبل(لمؤتمر 
المقاصـــــد الـــــشرعية وأثرهـــــا فـــــي فقـــــه المعـــــاملات الماليـــــة للـــــدكتور ريـــــاض  -٥٨

منشور في مجلـة الاقتـصاد الإسـلامي ـ جامعـة الملـك عبـد العزيـز : الخليفي
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